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  بسم الله الرحمــن الرحیــم

على ما ألھم وعلمّ وبدأ بھ من الفضل وتمم، وأشھد أن لا إلھ إلاّ الله  الحمد  

 ، البدیع الذي أوجدنا بعد العدموحده لا شریك لھ، شھادة المقرّ بربوبیة الله جل وعلا

وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، المبعوث من خیر الأمم إلى جمیع العرب والعجم 

     وصحبھ أولى الفضل والكرم.صلوات ربي وسلامھ علیھ وعلى آلھ 

  وبعد...    

فإن أجل العلوم قدرًا، وأعلاھا فخرًا، وأبلغھا فضیلة، وأنجحھا وسیلة علم 

د من ، وفھم عبارتھ ومبانیھ؛ ولا بُّ الشرع الحنیف ومعرفة أحكامھ، وألفاظھ ومعانیھ

            الإشارة إلى أن الشارع الحكیم لم یدع شیئًا إلاّ أحصاه في كتابھ العزیز

مْعَ  : ىلاعتقول  ً وَجَعَلَ لكَُمُ الْسَّ ھَاتكُِمْ لاَ تَعْلمَُونَ شَیْئا وَاللهُّ أخَْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أمَُّ

؛ ذلك أن القرآن الكریم ھو دستور الأمة التي 1لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  دَةَ وَالأبَْصَارَ وَالأَفْئِ 

لكل أحكام الجرائم  ھا وأقضیتھا المختلفة فجاء موضحًاتحتكم إلیھ في منازعات

الشریعة التي  المعاملات، وإنَّ خلاق ووالأعن العقائد والعبادات،  والجنایات، فضلاً 

حیث  فل أي جانب من جوانب الحیاةالسلامة في أحكامھا لم تغو تضمن العدل

  .مسؤولیات في الدنیا والأخره تلذلك قوانین وتنظیمات ورتب ترسم

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً  قال تعالى:  وبإعطاء ؛ 2إنَِّ السَّ

ره تعرض للجزاء المناسب الذي یزج حق حقھ، فمن خالف ھذه الأوامر كل ذي

  .عتدائھ ا ویدفع ظلمھ ویحمي المجتمع من

على النفس البشریة، وحرم قتلھا إلاّ بالحق، في وقد أمر سبحانھ وتعالى المحافظة 

ً فَقَدْ  قولھ تعالى: مَ اللهُّ إلاَِّ باِلحَقِّ وَمَن قتُِلَ مَظْلوُما ل◌ْن◌َا  وَلاَ تَقْتُلوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ ع◌َ ج◌َ
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ً فَلاَ یُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إنَِّھُ كَانَ مَنْصُوراً  ؛ وعاقب على القتل بدرجاتھ  1لوَِلیِِّھِ سُلْطَانا

، ومن ھنا یتبین بوضوح أن سلامة الإنسان وبدنھ والمحافظة علیھ العمد وشبھ العمد

من الأھداف التي جاءت بھا الشریعة الإسلامیة الغراء قبل أن تنادي بھا القوانین 

الوضعیة، إلاّ أن التقدم في مختلف نواحي الحیاة العصریة وخاصة التقدم في المجال 

نسان لمواجھة متطلبات العصر التكنولوجي والاجتماعي أدى إلى زیادة تحرك الإ

وتحدیاتھ، ولعل أھم مجال حقق قفزة نوعیة وتطورا ملحوظا ھو قطاع النقل بشتى 

أنواعھ، وخاصة على الطرق البریة، إحدى المجالات الحیویة التي تساھم في فك 

العزلة وتنشیط الإقتصاد الوطني، في ظل النقص المسجل لأنواع النقل 

ومع استخدام الإنسان لوسائل النقل المختلفة بشكل  ،الأخرى(البحري والجوي)

واستخفافھ بقواعد المرور  ، نتجت عنھ مآسي وكوارث ناجمة عن تھور السائقكبیر

وقد أصبح واضحا أنھ بخلاف الحروب المدمرة التي تحصد أحیانا ملایین  ؛وآدابھ

الضحایا، فإن حوادث المرور لیست مشكلة محلیة تعاني منھا دولة دون 

لأخرى،ولكنھا مشكلة عالمیة تعاني منھا دول العالم جمیعھا، على خلاف بینھا في ا

الأخیرة أصبحت  الآونةنسبة الحوادث وفي تداعیاتھا السلبیة على المجتمع، وفي 

من المشاكل الرئیسیة التي  المرور الناتجة عن حوادث الوفیات والإصابات الخطیرة

   عالمیة.لى كافة المستویات العربیة والتھدد الإنسان، وتمثل مفصلة حقیقیة ع

المسؤولیة الجنائیة "المنطلق جاء موضوع ھذا البحث بعنوان  من ھذاو

حیث لا  "المترتبة عن حوادث المرور بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري

، فكل شخص یطلع على صفحات الجرائد یخفى على أحد أھمیة ھذا الموضوع

ا عشرات  التي تنشرھاالیومیة  الصحف یعلم بحوادث المركبات التي تخلف یومیًّ

 أھمیة ظھرتمن أبناء ھذا الوطن، وكذلك  القتلى والمصابین وأصحاب العاھات
كون الإنسان مسؤولا عن كل تصرفاتھ وعن كل جریمة یرتكبھا  يف الموضوع
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تكلم عنھ إبراز التوافق بین الواقع وما ، وكذا سواء تعلقت بحق الله أو بحق الفرد

  الفقھاء سابقًا بأن الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان.

  الھدف من الموضوعثانیا:   

یحل جزءا من المشكلة  أنأتت ھذه الدراسة لتسھم بعض الإسھام في الموضوع لعلھ 

    تخلص من أزمة تزاید حوادث المرور التي تبعث في نفوس المارة یسھم في الو

القلق على حیاتھم، وكذا تكمن في أن المسؤولیة تقوم بدور ھام راكبین الخوف والو

في المجتمع لأنھا تتعلق بأموالھم وأرواحھم وھي وفعال في الحیاة العامة للأفراد 

  أغلى ما یملكون.

  :   لموضوع ا اختیاريسبب اثلاث

كونھا من أھم المواضیع المطروحة  مثل ھذه المواضیع اقتحام رغبتي الشخصیة في

الكبیرة التي أصبحت تولیھا جمیع الدول إلى ھذه حة من خلال الأھمیة في السا

مرور من أولویات السیاسة الوطنیة، الظاھرة وخاصة الجزائر التي جعلت حوادث ال

وكذا أرى أنھ جدیر بالأھمیة لأنھ یتعلق بحیاة الإنسان وغایة وجوده، فالمولى 

وتعالى خلق الإنسان وكرمھ وأنعم علیھ بالخیرات والقدرات إلاّ لیتحمل سبحانھ 

، لأن ھذا ھو الھدف الذي خلق المسؤولیة الواجبة علیھ أمام الله وأمام نفسھ وغیره

  الإنسان من أجلھ.

  الصعوبات التي واجھتنيرابعا:  

خلال إنجازي لھذا البحث  ترضتنيعإالصعوبات التي  أھم ذكرھنا أن أ لایفوتني

  المتمثلة أساسًا في:و

بأھم ءافتك فحات لإنجازه، مما اضطرني إلى الاالموضوع وتحدید عدد الصكثرة  -

  ات.یئالأفكار دون التعمق في الجز
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 المجال الاتصال بالمختصین فيقت الكافي لجمع المادة العلمیة وعدم توفر الو -

عبر  والأمن الوقایة كذا مركزو الوطني بعض الزیارات إلى مراكز الأمن ماعدا

  الطرقات.

بعثرة الموضوع في الكتب الفقھیة، ألجأني للغوص في أبواب الفقھ ومصنفاتھ  -

  أخذ مني وقتًا كثیرًا. العدیدة وھذا

 :   الدراسات السابقةاسماخ

لقد قمت بالوقوف على بعض الدراسات السابقة والمؤلفات المشابھة لموضوع  

  بحثي فوجدت منھا:

محمد عصیدة تاج، حوادث السیارات في التشریع الجنائي الإسلامي، دراسة فقھیة  -

مقارنة، مذكرة ماجستیر في الفقھ والتشریع، جامعة النجاح الوطنیة: كلیة الدراسات 

التي تناول في دراستھ مقاصد التشریع الجنائي  م.2006طین، العلیا في نابلس، فلس

الإسلامي من حفظ مصالح الناس، وان حوادث السیارات الناجمة عن إھمال أو 

جھل أو عمد مرفوضة في الشریعة الإسلامیة ومعاقب علیھا بعقوبات شرعیة 

.   ةبسانم

المترتبة على حوادث نایف بن ناشي بن عمیر الذراعي الظفیري، الأثار الشرعیة  -

السیر، دراسة فقھیة مقارنة، رسالة ماجستیر في الفقھ وأصولھ، جامعة الأردنیة: 

  م.2005ھـ/1426، كلیة الدراسات العلیا، الأردن

أحسن مبارك طالب، سبل ووسائل الوقایة من حوادث المرور، الندوة العلمیة  -

الدراسات السابقة والبحوث، للتجارب العربیة والدولیة في تنظیم المرور، مركز 

  م.2009ھـ/1430قسم الندوات واللقاءات العلمیة، الجزائر: 
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  إشكالیة البحثسادسا:  

إن ما یقع من حوادث مرور في الطرقات في بلادنا أصبح یشكل فزعًا مخیفًا وسط  

المجتمع عامة والأفراد خاصة ویھدد النظام والأمن واستقرارھم في ممتلكاتھم 

  وأرواحھم؛ وعلیھ یمكن أن نطرح الإشكالیة التالیة: وأموالھم

أو شبھ  ھل تعتبر الحوادث القاتلة في بعض الأحیان من قبل القتل العمد أو الخطأ -

  ومن یتحمل المسؤولیة المترتبة عنھا؟. العمد

  ؟.و العقوبة المقررة لجرائم حوادث المرورما ھو الجزاء  -

التي تتبعھا الدولة  مرتكبي ھذه الحوادث والقوانینة ضد ما ھي الإجراءات المتبع -

  لردعھم؟.

   یة المتبعةالمنھجا: عباس

ستقرائي والوصفي المنھج الاتساؤلات وإعداد ھذا البحث، اتبعت للإجابة على ھذه ال

  أسیر علیھ طوال البحث وھو:  محاولة بكل جھدي أن والمقارن

القانونیة التي تناولت الجرائم المروریة طلاع على مجموعة الكتب والدراسات الا -

  وأبعادھا.

غزو الآیات القرآنیة إلى مواضعھا من كتاب الله تعالى، وكذا تخریج الأحادیث  -

  كتب الحدیث المتنوعة.النبویة الواردة في البحث من 

إلى توضیح بعض الرموز في ھذا المنھج: ت:تحقیق، ط: طبعة  الإشارةكما تجدر  -

فحة، ھـ: ھجري، م: میلادي، ت: توفي، لا.ن: لا ناشر، لا.م: لا ج: جزء، ص: ص

مكان طبع، د.ت: بدون ذكر تاریخ، لا.ط: لا طبعة، ق.ع.ج: قانون العقوبات 

   الجزائري، ق.م.ج: قانون المرور الجزائري.
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 :   خطة البحثاعباس

لدراسة موضوع البحث بطریقة موضوعیة ودقیقة تم تناولھ في خطة منھجیة تشمل 

  ن وخاتمة وإقتراحات وتوصیات.ا وفصلیْ تمھیدیً  ا◌ً مقدمة ومبحثً 

  والخطة مفصلة كالتالي:

المبحث التمھیدي قد بینت فیھ مفھوم المسؤولیة الجنائیة وأساسھا وتطورھا 

     :في ثلاث مطالب التاریخي في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري

ساسھا وتطورھا التاریخي في الشریعة طلب الأول: مفھوم المسؤولیة الجنائیة وأمال

  الإسلامیة والقانون الجزائري.

  المطلب الثاني: أساس المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري.

المطلب الثالث: تطور المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون 

  الجزائري.

  عن حوادث المرور. أما الفصل الأول: المسؤولیة الجنائیة

  المبحث الأول:المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري.

المطلب الأول: أركان المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون 

  الجزائري.

المطلب الثاني: شخصیة المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون 

  الجزائري.

الثالث: سبب المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري المطلب 

  وشرطھا ومحلھا.

  موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري.المطلب الرابع:



	ةـــــــــــــــــــــــــــــــمدقم
 

 ز 
 

  المبحث الثاني: جرائم حوادث المرور.

الإسلامیة والقانون مفھوم جرائم حوادث المرور في الشریعة المطلب الأول: 

  الجزائري.

  وحكم. المشروعیةالمطلب الثاني: قانون المرور من 

  المطلب الثالث: أسباب وقوع حوادث المرور وأنواعھا والنتائج التي تخلفھا.

  المطلب الرابع: حوادث المرور مسؤولیة الجمیع.

لشریعة جرائم حوادث المرور في اثاني: العقوبات والجزاء المقررة على الفصل ال

  الإسلامیة والقانون الجزائري.

جرائم حوادث المرور في الشریعة لأول: العقوبات والجزاء المقررة على المبحث ا

  الإسلامیة.

  ماھیة العقوبة الشرعیة.المطب الأول:

أنواع العقوبات الشرعیة المترتبة عن جرائم حوادث المرور  المطلب الثاني:

  یة.والجزاء المستحق عند تحمل المسؤول

  تطبیق العقوبات الشرعیة على جرائم حوادث المرور. المطلب الثالث:

جرائم حوادث المرور في القانون ثاني: العقوبات والجزاء المقررة على المبحث ال

  الجزائري.

  الجزاء الجنائي في القانون الجزائري.ماھیة العقوبة و المطلب الأول:

أنواع العقوبات المترتبة عن جرائم حوادث المرور في القانون  المطلب الثاني:

  الجزائري.



	ةـــــــــــــــــــــــــــــــمدقم
 

 ح 
 

جرائم حوادث المرور ء المترتب عن المسؤولیة المقررة على الجزا المطلب الثالث:

  في القانون الجزائري.

  العقوبات الخاصة بالمخالفات للقواعد المتعلقة بكافة المركبات. المطلب الرابع:

؛ إن الخروج بتوصیات واقتراحاتاتمة عامة للبحث وخ ا قمت بوضعوأخیرً 

في موضوع ھذا البحث فذلك بتوفیق من الله وإن قصرت وفقت في إضافة شيء 

وأولویة وطنیة ومھدت الطریق  ت موضوعًا یكتسي أھمیة كبیرةفیكفي أنني أثر

  لغیري كي یتعمق في دراسة ھذا الموضوع.

جتھد ولم صاب فلھ أجران ومن ا" من اجتھد وأ:حیث قال وصدق رسول الله 

  یصیب فلھ أجر واحد".

  

  

    التوفیق والله ولي                                                                          



  
  

  

  

   المبحث التمھیدي

في الشریعة و أساسھا و تطورھا المسؤولیة الجنائیة مفھوم 
  الإسلامیة و القانون   الجزائري

 المطلب الأول : مفھوم المسؤولیة الجنائیة في الشریعة
  الجزائري الإسلامیة و القانون

المطلب الثاني : أساس المسؤولیة الجنائیة في الشریعة 
  الجزائري الإسلامیة و القانون

المطلب الثالث : تطور المسؤولیة الجنائیة في الشریعة 
  الجزائري الإسلامیة و القانون
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وأساسھا وتطورھا  المسؤولیة الجنائیةمفھوم  :التمھیدي المبحث

    التاریخي في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري

: مفھوم المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون ولالأ المطلب
  الجزائري 

  ف المسؤولیة الجنائیة في اللغة والاصطلاحتعری  :الفرع الأول

    :ا من كلمتین ھماا لفظیًّ عد مصطلح المسؤولیة الجنائیة مركبًّ یُ 

ةمل كل كإفراد  وإذا كان بیان مفھوم المسؤولیة الجنائیة یستلزم ،و"الجنائیة " "المسؤولیة "

ثم  غويلال یان المعنىبوذلك ب (المسؤولیة) ثم (الجنائیة)، من المركب بالبیان بدءا بلفظ

  : كما یلي إجمالاً  یان المركب بوانتھاء ب ةالاصطلاحي لكل منھما  على حدّ 

  : تعریف المسؤولیة لغة واصطلاحًا أولا

  : المسؤولیة لغة –أ

جُلانَِ یَسْألَُ سُؤالاً وسَآلة ومَسْالةًَ وسْآلاً، سَألَةًَ، و دة (سَألََ)المسؤولیة لفظ مأخوذة من ما  الرَّ

 الذي الله ا" وأتقوالتنزیل العزیز قولھ تعالى: يفالمَسْالَةَِ مَسَائلِ بالھمزة و، وجَمْعُ یتسَاءلانَِ 

1: معناه الطلبیسْألَُ، سؤالاً   ،تطلبون حقوقكم بھ وسَألََ معناه و یتساءلون بھ و الأرحام "
.  

  

  

   

                                                             
  .18دار صادر، د.ت) ص:؛ بیروت: 1(ط.11محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، ج - 1
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  المسؤولیة اصطلاحًا : –ب 

  : معرفیھا نذكر منھا بتعددت تعریفات المسؤولیة بحسب مشار

ھي الاستعداد الفطري الذي جبل الله تعالى علیھ الإنسان لیصلح للقیام برعایة  المسؤولیة -

من كفلھ بھ من أمور تتعلق بدینھ ودنیاه فإن وفى ما علیھ من الرعایة حصل لھ الثواب وإن 

  .1كان غیر ذلك حصل لھ العقاب

ت وتعرف كذلك على أنھا أھلیة الشخص بأن یكون مطالبا شرعا بامتثال المأمورا -

  واجتناب المنھیات ومحاسبا علیھا.

الإشارة إلى أن إیجاد تعریف دقیق وعلیھ بعد عرض التعاریف الاصطلاحیة تجدر 

للمسؤولیة عند فقھاء الشریعة كتلك المعرفة في تراثھم الفقھي الزاجر فإنھ متعذر إذ أن 

یة وشعروا علماء الإسلام قاطبة وعلى مر الزمن، نجدھم قد أدركوا أعمق معاني المسؤول

بثقلھا واستطاعوا أن یعطوھا حقھا من البحث والتألیف إلا أنھم وجھوا اھتماماتھم نحو 

     مغزاھا ومحتواھا. 

   : تعریف الجنایة لغة واصطلاحاثانیا

 اةً ن◌َ جُ  عُ م◌َ ج◌َ الْ وَ  انٍ و جَ ھُ إلیھ، وَ  رهُج◌َ  ، أيّ ة◌ً ایَ ن◌َ ج◌ِ  ھِ یَّ ن◌ِ ج◌ْ الذنب علیھ یَ  ىنجمن : الجنایة لغة - أ 

  .2 جنایة أذنب ىوجن، ھف، تجنى علیھ ادعى ذنبًا لم یقترءا◌َ نَّ ج◌َ وَ 

  : الجنایة اصطلاحا -ب 

، فالتعریف العام یجعل منھا ریف عام وتعریف خاصعت الھ الجنایة في المعنى الاصطلاحي

مرادفة مع غیرھا من المصطلحات التي تماثلھا كالإثم والخطأ، فإذا أطلقت في ھذا السیاق 

أرید منھا كل مخالفة لأوامر الشرع ونواھیھ، أما التعریف الخاص تم فیھ خص اسم 

                                                             
1،  3ط.أحمد فتحي بھنسي، المسؤولیة الجنائیة في فقھ الإسلامي ( - 1 4 0 1ھـ/  4 9 8 1 4م ) ، ط 4 4 0 1ھـ/  9 9 8  ،م8

6 :دار الشروق) ص:بیروت 1صفصل الجیم،  ت) باب.د، ن.م: لا.لا؛ ط.، القاموس المحیط (لايمجد الدین محمد بن یعقوب، الفیروز آباد - 2 . 8 4 0 5.  
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یة من حدود الجریمة بما لھ علاقة بالمجال الجنائي أي بالمعاصي التي تقابلھا عقوبات جنائ

   .  1وقصاص وتعزیر

، ومنھم من الجریمةولقد اختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة في ذلك فمنھم من أطلق علیھا اسم 

محظورات شرعیة زجر الله عنھا علیھا اسم الجنایة وعلى ھذا الأساس عرفت بأنھا:  أطلق

  .2، أو ترك مأمور بھعنھ أما إتیان منھي ورالمحظتعزیر، و بحد أو

بھ معاقب على  ، أو ترك فعل مأمورھلعف الجریمة ھي إتیان فعل محرم معاقب على -

  .3تركھ

  . 4الجنایة اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل في النفس أو المال أو غیر ذلكو -

لكن في  فعل محرم سواء كان في مال أو نفسویرى الإمام الزیلعي: أن الجنایة ھي كل 

  .5الأطرافو سالجنایة الفعل في النف اد بإطلاقعرف الفقھاء یر

  سلامیةالجنائیة في الشریعة الإ : تعریف المسؤولیةالفرع الثاني

 جنائیة في مصنفاتھم بھذا المصطلح؛ فھي مصطلح قانونيلم یستعمل الفقھاء المسؤولیة ال

ومنھ فإذا ارتكب  بھ أو جرمھ وتحمل نتائج أفعالھمعاقبتھ على ذنالشخص وةبساحم ينعت و

  . للعقوبة على جنایتھ إن كان أھلاً  بَ وقّْ عُ وَ  بَ وسِّ حُ جنایة قامت مسؤولیتھ الجنائیة و شخص

َّ دة عرف المسؤولیة الجنائیة بِ عبد القادر عويضاقل علیھ نجد او ◌َ ھَ نأ َ ت :ا نسان نتائج لإمل اح◌

ُ یھَ الأفعال المحرمة التي یأتِ    .6اجھَ ئا◌ِ ت◌َ ن◌َ یھا وَ نا◌ِ ع◌َ م◌َ ل ا◌ِ ك◌ً رِ دْ مُ ا وتارً خ◌ْ م ا

  
                                                             

1دار الفكر العربي، : القاھرة؛ ط.أبو زھرة، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي (لا - 1 9 9 2م) ص8 0 .  
(لا.ط؛ بیروت: دار الكتاب العربي، 1ي مقارنا بالقانون الوضعي،جعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلام - 2

6صد.ت) 6.   
2ص ، مرجع سابق،يمفقھ الإسلاأبو زھرة، الجریمة والعقوبة في ال - 3 1 . 
0ص  ، مرجع سابق،2ج عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، - 4 5  . 
دار الكتب الإسلامي، : القاھرة؛ ط.(لا 6قائق، جدفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الخنفي، تبین الحقائق شرح كنز ال  - 5

1 3 1 9م ) ص  3 7 . 
 . 382القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، صعبد  - 6
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  ة الجنائیة في القانون الجزائري: تعریف المسؤولیثالفرع الثال

اكتفى باستبعاد زائري لتعریف المسؤولیة الجنائیة؛ ولم یتعرض القانون الج

  .نائیة حینما تنتفي حریة الاختیارالمساءلة الج

 لا عقوبة على من كان في:"ھُ ن العقوبات الجزائري تنص على أنَّ من قانو 47فنجد المادة 

  .حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة ..."

لا عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتكاب ": ھُ نَّ من نفس القانون على أَ  48وتنص المادة 

  الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا ".

لا توقع على القاصر الذي لم یكتمل الثالثة عشرة سنة  " :ھُ نَّ كذلك على أَ  49تنص المادة و

     .1. "..إلا تدابیر الحمایة أو التربیة 

الصغر یؤدي إلى حریة الإختیار في حالة الجنون والإكراه و فھذه المواد تبین أن انتفاء

  .لیة الجنائیةإمتناع المسؤو

  من ھا جال القانون اختلفوا في تعریفرِ  نَّ أَ  لاَّ ولقد تناول الفقھ تعریف المسؤولیة الجنائیة إِ 

  :  ز ھذه التعاریف نذكر منھاأبر

 .2شخص بتحمل نتائج فعلھ الإجرامي المسؤولیة الجنائیة ھي التزام -

  .3جزاء الجنائي المقرر لھا قانونابالخضوع لل الالتزاموالجریمة  ھي تحمل تبعةو -

  
                                                             

 .368(لا.ط؛ الجزائر: الشركة الوطنیة، د.ت) ص1رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،ج - 1
 .191م) ص2006؛ الجزائر: دار ھومة، 3أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام (ط. - 2
علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي(لا.ط؛           - 3

 .04بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، د.ت) ص
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  : الموازنة بین التعریفات          

ً عندفیعرت نجد لمف ح القانون لذاارن الفقھ وشھي من شأ :التعریفاتن ھذه إ  ا

، واكتفى كل من التشریع لمسؤولیة الجنائیةلع الجزائري ولا بقیة التشریعات المشر

 الجزائري وبقیة التشریعات برفع المسؤولیة الجنائیة على فاقدي الإدراك أو الإرادة

  .والصغیرلمكره كالمجنون و 

المسؤولیة الجنائیة بتعریفات متقاربة في المعنى مفادھا إلى تعریف  راح القانونش◌ّ لذا بادر 

ةلءاس أن الشخص البالغ الواعي المختار الذي صدر منھ سلوك یجرمھ القانون یسأل مُ 

  .ع علیھ عقوبة مناسبةوقِ ت◌ُ جنائیة كاملة و

القاضي و كما یقول  ،ن الشریعة الإسلامیة والقانونن أن نلمسھ بیكمغیر أن الفرق الذي ی

ھا في التشریعات الإسلامیة من لَّ " عرضت كُ ن ھذه المعاني:إعبد القادر عودة:  المستشار

بینما القوانین الوضعیة لم تعرض ھذا  ألآن،.. وعلى الوجھ الذي ھي علیھ .یوم وجودھا 

..إلا خطوة بعد .التاسع عشر، ولم تعرفھ  في القرنفي أواخر القرن الثامن عشر، و لاَّ إِ  ھُ لَّ ك◌ُ 

  .1"  خطوة

  

  

  

  

  

  
                                                             

3مرجع سابق، ص ،  2عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - 1 8 2  . 
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  : أساس المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري  ينالمطلب الثا

  الجنائیة في الشریعة الإسلامیة : أساس المسؤولیةالفرع الأول

وانقسموا في ذلك إلى  سلامیة أساس المسؤولیة الجنائیة،بحث فقھاء الشریعة الإ

  :  ثلاثة أراء

عباده على فعل المعاصي  الله یجبر نَّ أیقال عن الجَبْرُ خلاف القدر وھو القول ب: الجبریة -1

منھم  علم الكلام بل ھو قضاء الله على عباده بما أراد وقوعھوتعرف أدلتھ من  وھو فاسد

 الُق◌َ فیُ  ما یشاء و یُنْسَب إلیھ على لفظھِ حكم في خلقھ یما یرید و ھلأنھ تعالى یفعل في ملك

  1جَبْرِيُّ وقوم جَبْرِیَّةُ 

جبر عباده یُ افتھ إلى الله تعالى أي أن الله إضر ھو نفي الفعل حقیقة عن العبد وبجفالقول بال

  .على الأفعال

اختیار أصلا ً لا رادة لھ وإ یخلق أفعالھ فالإنسان لا ن الإنسان لاإوقد قامت طائفة تقول 

أثمرت الشجرة أو  الُ ق◌َ ، فیُ النبات والجماد وتنسب إلیھ الله تعالى الأفعال كما یخلق وإنما یخلق

الجبر في العصر الأموي في ، وقد كثر الكلام عن جرى الماء وتحرك الحجر وغیرھا

  .والشام العراق

  ،2الحسن البصري لكثیر من العلماء منھم،ورد على ھذا المذھب ا

                                                             
(لا.ط؛ بیروت: المكتبة 1أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج - 1

 .89العلمیة، د.ت) كتاب الجیم، ص
 ولد الفصحاء الفقھاء العلماء أحد زمنھ؛ وھو يف الأمة وحبر البصرة، أھل إمام كان  البصري، یسار بن لحسناھو  - 2

 وسكن معاویة، عھد يف خراسان والي زیاد الربیع ابن واستكتبھ طالب، أبي بن يلع كنف يف وشبَّ  ھـ،21بالمدینة سنة
 أھل من أبوه وكان. لومة الحق يف یخاف لا وینھاھم، فیأمرھم الولاة ىلع یدخل فكان القلوب يف ھیبتھ وعظمت. البصرة
 من ھدیا وأقربھم الأنبیاء، بكلام املاك الناس أشبھ البصري الحسن كان: الغزالي قال. الأنصار لبعض مولى میسان،
 ولما. أذاه من سلم وقد مواقف، یوسف ابن الحجاج عم ولھ. فیھ من ةمكالح تتصبب الفصاحة، يف غایة وكان. الصحابة

 أما: الحسن فأجابھ. علیھ یعینونني أعوانا يل فانظر الأمر بھذا ابتلیت قد إني: إلیھ كتب الخلافة العزیز عبد بن عمر ولي
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   .... وغیرھم3تیمیھابن ؛ 2، ابن رشد1وابن حزم

 تیمیھ: ھؤلاء قوم من العلماء والعباد وأھل الكلام والتصوف أثبتوا القدر یقول عنھم ابن

نھ خالق كل أا شاء كان وما لم یشاء لم یكن و، وأنھ من الله رب كل شيء وملیكھأوآمنوا ب

ىت الوعید وأفرطوا حلنھي والوعد واو وصواب ولكنھم قصروا في الأمر وھذا حسنءيش 

كما أورد الله تعالى مقالتھم   ین قالواذروا من جنس المشركین الابھم إلى الإلحاد فص ءلاع

  4 ."نا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء" لو شاء الله ما أشرك:

   .المذھب اشتھرت بھ المعتزلة وھذا: القدریة - 2

     .5یل جاء على قَدَرق ء◌ِ يالله تعالى وإذا وافق الشيء الش : یقصد بھ القضاء الذي یقدرهوالقَدرُ 

ستحق على ما وی یخلق أفعالھ نفسھ خیرھا وشرھا اشتھروا بالقول بأن الإنسانوالقدریة 

  .كارھا القدرالقدریة لإن تعقاباً في الدار الآخرة لھذا سمیْ یفعلھ ثواباً و

ھا ة یجمعھا كللى عشرین فرقوا إوقد افترق ا الرأي غیلان الدمشقي أو القدري،ویتزعم ھذ

  : أمور مختلفة أھمھا

                                                                                                                                                                                              
 فضائل يف وكتاب سائرة كلمات ولھ كثیرة، أخباره. با َّ  فاستعن یریدونك، لاف الآخرة أبناء وأما تریدھم، لاف الدنیا أبناء
 ). 2/226ھـ.(الزركلي، الأعلام 110بالبصرة سنة توفي. بالأزھریة خ - ةكم
ھـ بقرطبة، یعد من كبار علماء الأندلس والإسلام تصنیفًا وتألیفًا بعد 384علي بن حزم الأندلسي، ولد في رمضان  - 1

الطبري، وھو امام حافظ، فقیھ ظاھري، مجدد القول بھ، بل محیي المذھب بعد زوالھ في الشرق، وصفھ البعض 
لھ مؤلفات كثیرة منھا  بالفیلسوف، سلك طریق نبذ التقلید وتحریر الاتباع، قامت علیھ جماعة من المالكیة وشُرد عن وطنھ،

 ).4/179(الزركلي، الأعلام ھـ.  456توفي في منزلھ سنة حكام، الإملاء، الإحكام في أصول الأ
وھو فقیھ وفیلسوف وقاضي، نشأ في أسرة من أكثر ھـ، 520قرطبي، ولد سنةھو أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد ال - 2

مالكي، حفظ مؤطأ الإمام مالك ودیوان المتنبي، درس الفقھ على المذھب الأسر وجاھة في الأندلس التي عرفت بالمذھب ال
ولھ من التصانیف بدایة المجتھد ونھایة المقتصد في الفقھ،  المالكي والعقیدة على المذھب الأشعري، تولى منصب القضاء،

توفي  ،رتھحمدت سیوالكلیات في الطب، ومختصر المستصفى في الأصول، ومؤلف في العربیة، وولي قضاء قرطبة، ف
 ).21/309سیر أعلام النبلاء: الذھبي، (ھـ. 595ةنس 

، اشتھر في ھـ661د سنة ولأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیھ، ھو  - 3
ویعتبرون من حماة  ،والعلممجالات عدة أھمھا الفقھ والحدیث والعقیدة والمنطق، من أسرة عریقة في التدین والمعرفة 

لھ موروث كبیر من المؤلفات نذكر منھا رسالة في علم الباطن والظاھر، السیاسة الشرعیة لإصلاح المذھب الحنبلي، 
 ).23/293سیر أعلام النبلاء:  ،الذھبي . (ھـ728الراعي والرعیة، توفي سنة 

 .28- 27، مرجع سابق، صأحمد فتحي بھنسي، المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي - 4
4سابق ، ص  صدرم، 2ج في غریب الشرح الكبیر، ، المصباح المنیرالفیومي  - 5 9 2. 
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شيء من أعمال الحیوانات وقد زعموا أن ل كساب الناس ولایر خالق لأغأن الله تعالى  -

سائر  لامعأيف لا ھ لیس   عز وجل في أكاسبھم ون◌ّ◌ً أكسابھم وأھم الذین یقدرون  سالنا

  .الحیوانات صنع ولا تقدیر

 وعیدالل والوعد ودخمسة للاعتزال ھي: التوحید والع ولما طال الزمان وضعوا أصولاً 

  .1النھي عن المنكروالمنزلة بین المنزلتین والأمر بالمعروف و

ھا افترقت فیما بینھا عشرین فرقة كل فرقة منھا تكفر سائرھا یجمعھا ن◌ّ◌ً إوقیل عن المعتزلة 

ھ لیس   قولھا بأنّ یة وكلھا في بدعتھا أمور منھا نفیھا كلھا عن الله عز وجل وصفاتھ الأزل

  .2عز وجل علم ولا قدرة ولا حیاة ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلیة

یقولون بأن لكل إنسان إرادة یوجھھا إلى الوجھة التي یریدھا ویختارھا إلا : الأشاعرة - 3

امع  ولاً ؤفیھا نوع من الاختیار یكون بھ مسللإنسان مطلقة، فالأفعال   تعالى و أنھا لیست

  .3في اختیاره أن الإنسان مختار في أفعال مضطر ل عنھمق◌َ ن◌ْ فعلھ لذا یُ ی

یكون الإنسان مضطرا فیھما  وبالنظر إلى أن أفعالھ وإرادتھ لفعلھ مخلوقان   تعالى لزم أن

  .4ة إلى أبي الحسن الأشعري، وھذا المذھب نسبجمیعا

  واستدل الأشاعرة على مذھبھم بأدلة منھا :

ء◌ٍ  كُلِّ  خَالقُِ  ھُوَ  إلاَِّ  إلَِـھَ  لا رَبُّكُمْ  الله◌ّ◌ُ  ذَلكُِمُ  قولھ تعالى : ل◌ىَ وَھُوَ  فَاعْبُدُوهُ  ش◌َي◌ْ ء◌ٍ  كُلِّ  ع◌َ  ش◌َي◌ْ

ء◌ٍ  كُلَّ  وَخَلقََ  وقولھ تعالى:؛ 5وَكِیلٌ  رَهُ ش◌َي◌ْ ُ وقولھ تعالى: ؛  6تَقْدِیراً  فَقَدَّ  وَمَا خَلقََكُمْ  وَاللهَّ

  .7تَعْمَلوُنَ 

                                                             
2ص ، أحمد فتحي بھنسي، المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي ،مرجع سابق  - 1 8 .  
1 الجدیدة دار لأفاق :بیروت ؛2.(ط 1الناجیة، جالفِرَق وبیان الفَرقَة  ق بینرْ الفً  ،البغدادي عبد القادر -2 9 7 9م) ص 7 3.  
9ص  المرجع نفسھ، - 3 5.  
3ص  المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ،أحمد فتحي بھنسي - 4 0.   
1: الآیة: الأنعام - 5 0 2 .  
0: الآیة: الفرقان - 6 2 .  
9: الآیة: فاتاالص  - 7 6 .  
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، ریة الاختیار للإنسان والإرادة والقدرة الإلھیة المطلقةالتوفیق بین ح ھوالرأي الراجح : 

درك بین الخیر والشر یُ  الذي على بقیة المخلوقات بالعقل فا  تعالى خلق الإنسان ومیزهُ 

فمسؤولیة الإنسان یرید لتقوم مسؤولیتھ عن اختیاره ام  والضار، فیختار بإرادتھ والنافع

  .1جھھا عقلة وإرادتھ واختیارهُ تكون مسؤولیة كاملة یو

   .2القرآن الكریم یربط في كثیر من الآیات بین مسؤولیة الإنسان وحریة اختیاره للأفعالو

ا إلاَِّ  للإِِْنسَانِ  لَّیْسَ  وَأنَ قال تعالى: ى م◌َ ع◌َ  الْجَزَاء یُجْزَاهُ  ثُمَّ }40{یُرَى سَوْفَ  سَعْیَھُ  وَأنََّ } 39{س◌َ

بیِلَ  ھَدَیْنَاهُ إنَِّا :وقال تعالى 3 الأَْوْفَى ا السَّ ا شَاكِراً  إمَِّ    .4كَفُوراً  وَإمَِّ

وما كان لي علیكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا :وقال تعالى

  .5 أنفسكم

، فمن ارتكب جریمة وھو یدرك قادر على اختیار أفعالھ بإرادتھ فھذه الآیات تبین أن الإنسان

  .6الجنائیة على تلك الجریمة حقیقتھا قامت مسؤولیتھُ 

ً أو صغیرً أأما إذا انعدم إدراكھ ب ً ولكنھ فاقدًا غیر ممیز ان كان مجنونا ، أو كان مدركا

   .7مكرھًا أو مضطرًا سقطت مسؤولیتھللاختیار بأن یكون 

  : أساس المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري الفرع الثاني

 جنائیة إلى مذھبین وھما: المذھب التقلیديالاختلف رجال القانون حول أساس المسؤولیة 

ھناك مذھب حاول التوفیق بین المذھبین لذلك اعتبره بعض ي أو الوضعي وعالمذھب الواقو

  .ھاء ثالثا سموه المذھب التوفیقيالفق

                                                             
3ص  بالوضعي، مرجع سابق، مقارنا بالقانونعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي  - 1 9 1ص ، مرجع سابق، علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام - 2  .  1 7  .  
3:آیتان  :النجم  - 3 9 – 4 1.  
  .3:الآیة: الإنسان  - 4
2:الآیة : إبراھیم  - 5 2.  
 .18العام، مرجع سابق،صعلي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم  - 6
 .387عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص - 7
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ب الماركیز الایطالي ویتزعم ھذا المذھ الاختبار،مذھب حریة و أ  :يالتقلید المذھب – 1

" الذي كتابھُ في "الجرائم والعقوبات 1764صدر في عام أالشھیر شیزاري دي بكاریا، الذي 

تیار ھا حریة الاختضمن المبادئ التي ینبغي أن یقوم علیھا القانون الجنائي ومن أھمَّ 

اس متساوین لى أن الن، ویذھب بكاریا إوشرعیة الجرائم والعقوبات والوظیفة النفعیة للعقوبة

بین لخیر والشر ون كل واحد منھم یتمتع بحریة الموازنة بین اإفي الحقوق والحریات، ف

الحریة ، فإذا وقعت الجریمة من إنسان یتمتع بعن ارتكاب الجریمة وبین ارتكابھاالامتناع 

نھا لا تقوم اي حالة انعدام تلك الحریة أو فقد، أما فقامت مسؤولیتھ الجنائیة واستحق العقاب

   .الممیز والمجنونالمسؤولیة الجنائیة ولا یوقع العقوبة علیھ وھذا ھو حال الصغیر غیر 

 فراد المجتمع بین كامل الإرادةذھب أن التقسیم الثنائي السابق لأوقد لاحظ أنصار ھذا الم

   .1منعدمھا ھو ناقص الإدراك فتنخفض مسؤولیتھ بالقدر الذي ینقص بھ إدراكھو

  .2ا لذلك ھو المسؤولیة الأخلاقیة والأدبیةلمسؤولیة الجنائیة تبعفأساس ا

  : ر ھذا المذھب على عدّة حجج أھمھاواستند أنصا

اللوم لا یتصور إلا ختیار الطریق المخالفة القانونیة، والمسؤولیة في جوھرھا لوم لا ا – 1

  .م مفترق الطریق بین الخیر والشرإذا كان مرتكب السلوك المخالف أما

 لذي یمیزه عن المخلوقات الأخرى وبھا یتحكم في أفعالھالحریة ھي قانون الإنسان ا – 2

  .3زعھاأقوالھ ویسطر على نوو

  

                                                             
1ص  مرجع سابق، شرح قانون العقوبات القسم العام، ،علي عبد القادر القھوجي - 1 1-1 2.  
 .193م)،ص2006ئر: دار العلوم، ؛ الجزا1منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي، القسم العام(ط. - 2
؛ الإسكندریة: دار المطبوعات 1فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام(ط. - 3

 . 9-8م)،ص2001الجامعیة،
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الردع فالعقوبة العادلة الة واعتناق مبدأ حریة الاختیار یحقق أھداف العقوبات في العد – 3

  .1ھي التي یصیب ألمھا من یستحقھا

 ب ھذا المذھب وعلى رأسھم لمبروزو فیريأنكر أصحا :المذھب الوضعي أو الواقعي – 2

حریة الاختیار لدى الإنسان التي قال بھا أصحاب المذھب التقلیدي القائمة على  اقالووجار و

لقائمة على مبدأ اقالوا بفكرة المسؤولیة الاجتماعیة لمسؤولیة الأدبیة أو الأخلاقیة وفكرة ا

، فالجریمة سلوك إنساني إجرامي في نظرھم ةفلتتمیة الذي یحكم الظواھر المخالسببیة الح

وإرادتھ وھي عوامل داخلیة شخصیة  الفاعل عوامل خارجة عن اختیارھي نتیجة حتمیة ل

) وعوامل خارجیة كعوامل البیئة ...أمراضو ذھنيالنفسي والو عضويال(كالتكوین  تكوینیة

  .2حتما إلى الإجرامنھ متى توافرت ھذه العوامل فعنھا تدفع أو ،الوسط الاجتماعيو

بیر االتي یتقرر بسببھا التدالقانونیة ووھذه الخطورة ھي أساس مسؤولیتھ الاجتماعیة أو 

اللازمة للدفاع عن المجتمع ضد انتشار خطرھا بدل عقوبة الجاني لذلك فالشخص یسأل عن 

  .3سلوكھ لا لكونھ اختاره بل لأنھ كشف عن خطورة إجرامیة كامنة في شخصھ

  : ذلك وحججھم في

لیل علمي بل ھي حریة الاختیار التي قال بھا أصحاب المذھب التقلیدي لم تستند على د – 1

  . مجرد وھم أو خیال

نھ یكفل البحث إسلوك الإجرامي فالمذھب الحتمیة ما ھو إلا تطبیق لقانون السببیة على  – 2

للحد من تأثیرھا في بطریقة علمیة عن أسباب الجریمة وھذا یجعل اتخاذ التدبیر الوقائیة 

  . سلوك الأفراد

                                                             
 .13علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص - 1
1ص  ،المرجع نفسھ - 2 4.    
1عبد الله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق، ص فتوح   - 3 2 .  
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بیر الاحترازیة امبدأ حتمیة الجریمة یحقق حمایة أفضل للمجتمع من خلال إنزال التد – 3

  .1لكل من تتوفر لدیھم الخطورة الإجرامیة حتى ولو كان من المجانین وصغار السن

التوفیق بین رجال القانون إلى محاولة ذھب البعض من الفقھاء و المذھب التوفیقي: – 3

ن الإنسان یتمتع أالمذھبین السابقین والأخذ بمحاسن كل مذھب وطرح مساوئھ، فرأوا ب

  .2أن ھذا الحریة لیست مطلقة بحریة في اختیار أفعالھ إلاًّ 

د من ، لذلك لا بُّ رادتھإنطاقھا تحت تأثیر عوامل مختلفة ومؤثرات خارجیة عن وإنما یضیق 

  .3لى الجریمة ومعالجتھاالمؤدیة إ دراسة ھذه العوامل 

لدور العوامل المؤثرة في فأساس المسؤولیة الجنائیة عندھم ھي حریة الاختیار دون إھمال 

م في تحدید مجال اھس◌َ ھا تُ نھا إلغاء دور الإرادة ولكنًّ أوھذه العوامل لیست من ش تصرفاتھ،

الظروف قاھرة تنفي و ه العواملأن القانون ھو الذي یحدد متى تكون ھذ ، إلاّ الاختیار أمامھا

  .4حریة الإنسان

  .5ھب التوفیقيمذغلب التشریعات الحدیثة إلى اعتماد الأوقد اتجھت 

  .6ختیار كأساس للمسؤولیة الجنائیةومنھا المشرع الجزائري الذي تبنى حریة الا

  

  

  

                                                             
1ص مرجع سابق، علي عبد القادر القھوجي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، - 1 6.  
2ص ، المرجع نفسھ - 2 0.  
1 ،العربیةدار النھضة : القاھرة؛ 6.محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام (ط - 3 9 8 5ص ، م)9 1 ، دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر؛ ط.لا( 1ج ،الجریمة ،عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري - 4  .1

2 0 0 3ص، )م2 0 3ص  ، مرجع سابق،القسم العام ،رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري - 5  .0 6 1ص ، مرجع سابق، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام - 6  .7 9 3.   
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   يالجزائر نالقانوالجنائیة في الشریعة الإسلامیة و: تطور المسؤولیة الثالث المطلب

  لیة الجنائیة في الفكر الإسلامي: تطور المسؤوالفرع الأول

لقد سبقت الشریعة الإسلامیة الفكر الجنائي الغربي بزمن طویل في إبراز ملامح        

  .1رالتي ترتكز على حریة الاختباأساس أخلاقي و ىلع  نظریة المسؤولیة الجنائیة القائمة

ٍّ ي المُ للإنسان الحّ  لاَّ للمسؤولیة إِ  فالشریعة الإسلامیة لا تعرف محلاً  ف فإذا مات سقطت لك

  .للمسؤولیة عنھ التكالیف ولم یعد محلاً 

 ھ، مما لا یعفى منا بلغوا الحلمإذَ  وتعفى الشریعة الإسلامیة الأطفال من المسألة الجنائیة إلاّ 

  .2مھُل◌ِ ب◌ْ ق◌َ  نْ نَ مِ یْ نَ الَّذِ اسْتَأذَّْ ا مَّ فَلْیَسْتَأذَنُوا كَ مَ نْكُمُ الْحُلُّ م◌ِ  الُف◌َ طَ ا بَلغََ الأَْ إذَ وَ  الرجال، لقولھ تعالى:

◌َ ب◌ِ صَّ الْ  نْ : ع◌َ ثٍ لا◌َ ث◌َ  نْ ع◌َ  مُ ل◌َ ق◌َ الْ  ع◌َ ف◌ِ : رُ  ولقولھ  نْ ع◌َ وَ ، یقَ ف◌ِ ى یَ تَّ ح◌َ  وهِ ت◌ُ ع◌ْ م◌َ الْ  نْ ع◌َ ، وَ مْ ل◌ِ ت◌َ ح◌ْ ى یَ تَّ ح ي

  .3لَ ق◌ِ ع◌ْ ى یَ تَّ ح◌َ  ونِ ن◌ُ ج◌ْ م◌َ الْ 

: ،لقولھالإدراك كرَه ولا فاقدالمُ  ذُ ؤاخَ والشریعة لا تُ  ُ  إلاَّ ىلاعت نٌ طْمَئِ مُ  ھُ ب◌َ ل◌ْ ق◌َ وَ  هَ رِ ك◌ّ◌ً مَنْ أ

     .4انِ م◌َ یَ لإا◌ِ ب◌ِ 

  .5ھِ یْ ل◌َ ع◌َ  ثْمَ فَلاَ إِ  ادٍ ع◌َ  لا◌َ وَ  اغٍ رَ بَ رَّ غَیْ اضْطِ  نْ ف◌َم◌َ :وقولھ تعالى

ُ  رَ زْ وِ  ةٌ رَ ازِ وَ  رُ زِ ت◌َ  لا◌َ أَ ، قولھ تعالى:ریعة الإسلامیةشومن القواعد الأساسیة في ال وأن ى رَ خ◌َ أ

ىم◌َ  ان إلاَّ س◌َ لیَْسَ للإنْ  ع◌َ َ◌   .6س ا

                                                             
1ص ت، القسم العام، مرجع سابق، شرح قانون العقوبا القھوجي،علي عبد القادر  - 1 7. 
5 : الآیة:النور  - 2 9 . 
4ت (أخرجھ: أحمد بن الحسین بن علي البیھقي  - 3 5          8القادر عطا، جمحمد عبد : تحقیق ،، السنن الكبرىـ)ھ 8
1، دار الكتب العلمیة: بیروت؛ 3.(ط 4 2 2/ ـھ4 0 0 م )، كتاب الجراح، باب من علیھ القصاص في القتل وما دونھ، 3
7ص 5.  

1الآیة: :النحل - 4 0 6  . 
1 : الآیة:البقرة - 5 7 3 . 
3 : الآیة:النجم  - 6 8 – 3 9 . 
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أن كل ما لم بجنایة غیره مھما كانت صلتھ بھ ولا یؤخذ عن جنایتھ و إلاَّ  الإنسانفلا یسأل 

قبل  یحرم فھو مرخص لا عقاب على إتیانھ فإذا حرم فالعقوبة من وقت العلم بالتحریم أما

◌َ ف◌َ ع◌َ ى:ذلك فیدخل في قولھ تعال    .1 فْ ل◌َ س ا◌َ مَّ ع الله ا

فو أو تقدیرھا في أي شيء من الحریة في اختیار الع الإسلامیةلیس للقضاة في الشریعة و

  .2أما في التعازیر فلھم حریة مقیدة ،القصاصجرائم الحدود و

  لیة الجنائیة في الفكر القانوني : تطور المسؤوالفرع الثاني

لفكر القانوني  من الجنائیة في ایعتبر التاریخ البشري شاھدا على ما مرت بھ المسؤولیة 

، حیث إذا اتبعنا بإیجاز تطورھا نلاحظ أنھا نشأت في أول عھدھا في صورة تغیرات مختلفة

ك كانت لا تقتصر على ، ولذلموضوعیة ترتبط بالفعل دون الفاعلمسؤولیة مادیة أو 

لیة الإنسان الجماد ، ولم تقتصر مسؤوكانت تمتد إلى الحیوان والنبات و، بل الإنسان فقط

وھذا یعني أن یھ وجماعتھ، بل إلى جثتھ بعد موتھ علیھ وحده بل كانت تمتد إلى ذو

الجماعات الإنسانیة الأولى كانت ترى في الجریمة مجرد فعل مادي یُسأل من صدر عنھ 

  .3الإرادة أو حریة الاختیاربھذا الفعل دون اعتداد 

ا من المفاھیم وكان الحدیث في الفكر یجً ولقد كانت المسؤولیة الجنائیة لا تمثل إلا مز

أت في أحضانھا ثم نش ،القانوني القدیم سوى عن مسؤولیة واحدة وھي المسؤولیة الجنائیة

فھوم الجریمة بالخطیئة الدینیة والعقوبة بالكفارة ، والقصد ، وكما اختلط مالمسؤولیة المادیة

القانون في أغلب ا بین الدین ومختلطً ا مما جعل أحكامھا مزیجً  ،الإھمالالجنائي بالخطأ و

اختلاف حالة وھذا ما أدى إلى اختلاف مفھوم المسؤولیة الجنائیة ب ،معظم صورھاھا وتلااح

  .4ا لھا من علاقة بنظم المجتمعاتا لم، نظرً العصر الذي سادت فیھ

                                                             
   .95المائدة: الآیة:  - 1
 .383التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، صعبد القادر عودة،  - 2
 .09علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص - 3
؛ الجزائر: دیوان 1علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(ط. - 4

  .142-141م) ،ص1998المطبوعات الجامعیة، 
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نت لا یعلم بھا قبل مؤاخذتھم علیھا وكاین قبل تحریمھا ووكانت الأفعال المحرمة لا تعّ 

ب بما تقدیرھا فلھ أن یعاقة التي توقع غیر معینة في الغالب، یترك للقضاة اختیارھا والعقوب

  .1 شرط أو یشاء وكما یشاء دون قید

وھي مبادئ ترجع في أساسھا  ،وھذه المبادئ البالیة التي كانت القوانین الوضعیة تقوم علیھا

التي تنظر إلى و لقوانین الوضعیةكانت تسیطر على اإلى نظریة المسؤولیة المادیة التي 

 وبین الجاني وغیره من أھلھ والمتصلین بھ، ،صلة المادیة البحتة بین الجاني والجنایةال

یة فزعزعت ھذه الأوضاع الجائرة وظلت سائدة ھذه القوانین حتى جاءت الثورة الفرنس

 الإدراكجعل خرى تقوم على أساس العدالة وتحل محلھا من ذلك الحین مبادئ أ توأخذ

 ،وحده ھو محل المسؤولیة الجنائیةالحي  الإنسانا للمسؤولیة فأصبح الاختیار أساسً و

غیره ورفعت المسؤولیة عن  ىمن أجرم ولا تتعد صیب إلاَّ فأصبحت العقوبة شخصیة لا تُ 

فعت المسؤولیة على المكره ارتیمیزوا ووضعت لھم عقوبات بسیطة والأطفال الذین لم 

، بقانون لا عقوبة إلاّ ساسیة في القوانین أن لا جریمة وصبح من المبادئ الأأو الإدراكوفاقد 

  .2حریة القضاة في اختیار العقوبة وتقدیرھاقیدت و

والقانون  الإسلامیة: مقارنة بین تطور المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الفرع الثالث
   الجزائري               

نجد أن المبادئ الحدیثة التي ابتدأت القوانین الوضعیة تعرفھا في القرن الماضي، قد عرفتھا 

ً أن یجھل أكثر رجال  الشریعة الإسلامیة وطبقتھا قبلھا بإثنى عشر قرناً، ومن المؤلم حقا

نین القانون في البلاد الإسلامیة ھذه الحقائق الأولیة، وأن یخیل إلیھم بأحكام الشریعة أن القوا

  . 3الوضعیة ھي أول ما استجدت ھذه المبادئ التشریعیة

 

                                                             
 .381عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص - 1
  .382ص المرجع نفسھ، - 2
  .383ص جع نفسھ،المر - 3



  
  
  
  

  

  الفصل الأول 

  ئیة عن حوادث المرورانجلالمسؤولیة ا

                                                 ٥     
                   

                                   ٥          
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  ث المروردسؤولیة الجنائیة عن حواالفصل الأول: الم

المسؤولیة ھي تحمیل الإنسان نتیجة عملھ، ولكي یسأل جنائیا عن جریمة من      

الجرائم یجب أن یكون أھلا لتحملھا بقدر الإمكان حسب مستواه وتدرجھ في المجتمع 

  وقبل أي تصرف یصدر منھ فھو مسؤول عنھ ومحاسب علیھ صغیره وكبیره. 

  . 1سْئُولوُنَ وَقِفُوھُمْ إنَِّھُم مَّ مصداقا لقولھ تعالى: 

ا كَانُوا یَعْمَلوُنَ وقولھ تعالى:    . 2وَرَبِّكَ لنََسْألَنََّھُمْ أجَْمَعِیْنَ، عَمَّ

 المبحث الأول: المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري

 كما سبق القول على أن المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة ھي أن یتحمل الإنسان

  نتائج أفعالھ المحرمة التي یأتیھا مختارا وھو مدرك لمعانیھا ونتائجھا.

ویتفق القانون الجزائري معھا في مفھومھا لأنَّھا تعد سببًا في إنزال العقوبة المناسبة على 

ما قانونا.   الإنسان الذي ارتكب فعلا محرما شرعا أو مجرَّ

سؤولیة الجنائیة في الشریعة وعلیھ سنتعرض في ھذا المبحث إلى توضیح أركان الم

الإسلامیة والقانون الجزائري وكذلك إلى بیان شخصیتھا وسببھا وشروطھا ومحلھا في 

  الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري وموانعھا في المطالب الآتیة:

  

  

  

                                                             
 .24الصافات:  الآیة : - 1
 .92الحجر:  الآیة : - 2
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  لمطلب الأول: أركان المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري ا

  الأول: أركان المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیةالفرع  

توجب الشریعة الإسلامیة في المسؤولیة الجنائیة أن یكون ھناك فعل إجرامي ینص على 

  .1تجریمھ ویعاقب على إتیانھ وھذا ما یعرف بالركن الشرعي

أو  ویجب أن تكون الجریمة ناشئة من تصرف المتھم سواء باعتباره فاعلا أصلیا لھا 

  .2شریكا في ارتكابھا ، فإن لم یكن كذلك لا یسأل جنائیا عن الجریمة

ولكي یبقى ھذا الفعل متصفا بالصفة غیر المشروعة یجب عدم خضوعھ لأي سبب من 

  .3أسباب الإباحة والتبریر التي تسلبھ الصفة الإجرامیة

الجریمة  وعند وجوده أي الفعل الإجرامي یستلزم أن تتحقق نتیجة حتى نجعل مقترف

  .4محلا للمسؤولیة الجنائیة متى كان من الممكن نسبتھا إلى الفعل الذي صدر منھ

ویشترط أن یكون بین الفعل المرتكب والنتیجة المحققة رابطة سببیة فإن لم تكن ھناك 

  .5رابطة سببیة بین الفعل الإجرامي والنتیجة التي حدثت فلا مسؤولیة

  فعل الإجرامي ویعاقب على إتیانھ أن یكون:وعلیھ یتطلب عند وجود نص یحظر ال

  سریان النصوص الجنائیة على الزمان وقت اقتراف الفعل الإجرامي.  -1

  سریان النصوص الجنائیة على المكان الذي اقترف فیھ الفعل الإجرامي.  -2

  .6سریان النصوص الجنائیة على الأشخاص الذین اقترفوا الفعل الإجرامي  -3

                                                             
 .111القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  عبد - 1
 .39أحمد فتحي بھنسي، المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 2
 .353أبو زھرة، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 3
 .112بق، ص عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سا - 4
 .37أحمد فتحي بھنسي، المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 5
 .113 – 112عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 6
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  الفرع الثاني: أركان المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري 

یوجب القانون الجزائري المسؤولیة الجنائیة على مجرد ارتكاب الجریمة، ولابد من       

توفر أركانھا حتى یتحقق وصف الإجرام على الفعل، وھذه الأركان تنقسم إلى ركن 

  مشترك بین جمیع الجرائم. شرعي وركن مادي وركن أدبي أو معنوي وھي قاسم

وفي ھذا الفرع سنوضح ھذه الأركان الثلاثة الخاصة بالمسؤولیة الجنائیة وسیتم      

  تناول ھذا الفرع في ثلاث نقاط: 

  أولا: الركن الشرعي 

جریمة أن یكون ه الصفة ، بل لابُّد لاعتبار ھذأنھ الصفة غیر المشروعة للسلوكویقصد ب

اقب علیھ، لأن القواعد الشرعیة توجب أنھ: "لا جریمة ولا ھناك نص یحظر الفعل ویع

  .1عقوبة إلا بنص"

  ثانیا : الركن المادي 

ام  ھوالقانون على كونھ جریمة و ھیقصد بھ السلوك المادي الخارجي الذي ینص علیو

الذي یترتب علیھ ، وھو السلوك  یدرك بالحواس بحیث " لا جریمة إلا بركن مادي"

الأذى بأحد الأفراد أو الإفساد في المجتمع لأن ركن الجریمة في الدماء ھو الاعتداء 

  .2بالفعل الذي یعرض النفس أو العضو إلى التلف أو الضرر بشكل عام 

  ولقیام الركن المادي للجریمة لا بُّد من توافر العناصر الآتیة:

  

  

  

                                                             
 .26عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، مرجع سابق، ص - 1
 .104ص المرجع نفسھ،   - 2
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   الإجرامي):السلوك الإجرامي (الفعل  1

ھو كل سلوك خارجي یقوم بھ الإنسان بغرض إحداث تغییر في العالم الخارجي فیسبب 

ھذا السلوك الضرر بمصالح محمیة قانونا أو یعرضھا للخطر، مثل أن یظھر السلوك 

  الإجرامي في كل فعل یؤدي إلى إزھاق روح الإنسان على قید الحیاة.

السلوك الإجرامي سواء فلكل جریمة نتیجة بمعنى أن ھي الأثر الذي یحدثھ النتیجة:  2

ھناك بعض النتائج لھا أثر ومظھر ملموس مثل إزھاق روح الضحیة في جریمة القتل أو 

  الضرب.

لمساءلة الشخص جنائیا عن نتیجة إجرامیة معینة  السببیة):ة (رابطلسببیةعلاقة ا 3

ي وجود رابطة بین السلوك یجب أن یكون قد تسبب بسلوكھ الإجرامي في إحداثھا، أ

والنتیجة بحیث یكون السلوك ھو سبب حصول النتیجة، والتي تعتبر بدورھا أثرا لھ فإذا 

 انتفت ھذه العلاقة بأن وقعت النتیجة بسبب أخر، انتفت العلاقة بینھما.

  .1وھي علاقة یجب توافرھا في جمیع أنواع الجرائم العمدیة أم غیر العمدیة

ب شخصًا آخر بسیارتھ فیموت بعد دھسھ، ففي ھذا المثال تقوم مثال ذلك: شخص یصی

  العلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة طالما أن الوفاة وقعت نتیجة لتلك الدھس.

ومثال أخر: شخص أصاب آخر بجروح خطیرة نقل على أثرھا الجریح للمستشفى 

  .2صابللعلاج من جروحھ فأخطأ الطبیب خطأ مھنیا أثناء علاجھ فمات الم

من خلال الأمثلة یبدو مدى التفاوت بین مجموع الأسباب التي ساھمت في حدوث النتیجة 

ویلعب البعض الآخر دورًا بسیطًا فیساھم ولو  ،الإجرامیة فقد یلعب أحدثھا دورا رئیسیًا

  .3بقسط بسیط في وقوعھا

  

  

                                                             
م )  2011عبد الله أوھابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ( لا : ط، الجزائر، موفم للنشر،  - 1
 . 232ص

  .233 - 232المرجع نفسھ، ص  - 2
 .234المرجع نفسھ، ص  - 3
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  ثالثا: الركن الأدبي أو المعنوي 

الإجرامي من طرف المجرم بل لا بُّد من توافر لا یكفي لقیام الجریمة صدور السلوك 

الركن المعنوي الذي یعبر عن الإرادة، وقد یكون ھذا الركن ناتج عن الفعل المتعمد وھو 

  القصد الجنائي وقد یكون غیر متعمد وھو الخطأ الجنائي.

   صور الركن المعنوي - أ

ھاتین الصورتین   ولھ صورتان: القصد الجنائي، والخطأ غیر العمدي، وعلیھ سنوضح 

   -: فیما یلي

   أولا: القصد الجنائي:

الأساس الذي یقوم علیھ ھو الإرادة والعلم، وأن المشرع الجزائري لم یضع تعریفًا للقصد 

  .1الجنائي حیث یستعمل في نصوصھ مصطلح القصد والعمد

  أ : عناصر القصد الجنائي 

ھ الجاني إرادتھ لارتكاب سلوك مجرم وأن   یقوم القصد الجنائي على وجوب أن یوجَّ

  یكون على علم بأركان الجریمة، إذن فعناصر القصد الجنائي كالآتي:

یقوم القصد الجنائي على العلم بجمیع الظروف والوقائع التي تعطي للفعل دلالاتھ  العلم:

وھناك وقائع لا ینصرف إلیھا العلم كتلك المتعلقة الإجرامیة، وبالأفعال المكونة للجریمة 

 بأھلیة المتھم بالمسؤولیة الجنائیة.

یتطلب القصد الجنائي توافر الإرادة لدى الجاني لارتكاب الفعل المعاقب علیھ  الإرادة:

  وتحقیق النتیجة المطلوبة.

  

 
                                                             

 .121) ص م 2009؛ الجزائر: دار ھومة، 9أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام ( ط : - 1
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راجل، فإن النتیجة مثال ذلك: في حالة قیادة سیارة بسرعة فائقة وأدَّت السرعة إلى قتل 

لم تتجھ إلیھا إرادة السائق وإن اتجھت منذ البدایة إلى مخالفة الأنظمة (السیاقة بسرعة)، 

وعلیھ لا تقوم المسؤولیة الجنائیة عن جریمة القتل العمد لأن إرادة الجاني لم تتجھ إلى 

  .1إزھاق روح الراجل

 ب : صور القصد الجنائي 

 ص:القصد الجنائي العام والخا -1

ھو ذات القصد الذي یتطلبھ المشرع في جمیع الجرائم العمدیة وھو  القصد العام:

انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق الواقعة الإجرامیة مع علمھ بكافة العناصر التي یتطلبھا 

 .2النموذج القانوني للجریمة 

ى فھو ما كان وجوده شرطًا في بعض الجرائم كجریمة الاعتداء علالقصد الخاص: 

 النفس یستلزم توافر قصد جنائي خاص.

 القصد المباشر والقصد الاحتمالي: -2

ھو أن یرتكب الجاني الفعل وھو یعلم نتائجھ ویقصدھا بغض النظر  القصد المباشر:  

عما إن كان یقصد شخصا معینا أو لا یقصد شخصا معینا مثل الذي یقود السیارة بسرعة 

  إصابة. وسط طریق مزدحم بالمارة ویتوقَّیع

إذا قصد الجاني فعلا معیبا فترتب على فعلھ نتائج لم القصد الاحتمالي (غیر مباشر): 

  .3یقصدھا أصلا أو لم یقدر وقوعھا 

  

                                                             
  .122، ص، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام  - 1
  عبد القادر عدّو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظریة الجریمة، نظریة الجزاء الجنائي  - 2
 .193م ) ص  2010( لا:ط؛ الجزائر: دار ھومھ،  
 .155الجنائیة في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص أحمد فتحي بھنسي، المسؤولیة  - 3
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  ثانیا: الخطأ الجنائي  

تي یفرضھا القانون وجوھره، الخطأ غیر العمدي ھو اختلال بواجبات الحیطة والحذر وال

نون یتمثل في وجوب مراعاة الحیطة والحذر إخلال بالتزام عام یقرره القاأو ھو 

والحرص على المصالح والحقوق، فالجاني غیر متعمد یقوم بنشاطھ الإجرامي دون أن 

  .1یقصد حدوث النتیجة فتقع ھذه الآخرى دون إرادتھ لھا 

 صور الخطأ الجنائي:

حصرھا لقد أشار قانون العقوبات الجزائري في مواده المختلفة إلى صور الخطأ والتي 

في النقاط الآتیة: الرعونة، عدم الاحتیاط، الإھمال، عدم الانتباه وعدم التبصر، وعدم 

  .2مراعاة اللوائح والأنظمة

ھي سوء التقدیر والنقص في المھارة المطلوبة كقائد السیارة الذي یغیر الرعونة:  - 1

  اتجاه السیارة دون الإشارة لذلك فیصیب أحد المارة.

إدراك الفعل وآثاره الضارة فلا یتم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة  أيط: عدم الاحتیا - 2

  یقود السیارة ویعلم أنھا بدون مكابح. لتجنب تلك الآثار كالذي

أي الامتناع عن عمل واجب فعلھ كالذي یترك سیارتھ لشخص غیر الإھمال:  - 3

  مرخص لھ بالقیادة.

سلبي یعدم اتخاذ الاحتیاط الذي تدعو وھو اتخاذ موقف  عدم الانتباه وعدم التبصر: - 4

  .3لھ الحیطة والحذر

  تثبت عدم مراعاة الأنظمة في حق:عدم مراعاة اللوائح والأنظمة:  - 5

                                                             
مصطفى إبراھیم الزلمي، موانع المسؤولیة الجنائیة في التشریعة الإسلامیة والتشریعات الجزائیة العربیة، مرجع  - 1

 .10سابق، ص 
 .231ص (لا:ط؛ الجزائر: دار الھدى، د. ت )  1عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ج - 2
 .232المرجع نفسھ، ص  - 3
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قائد المركبة الذي خرق حكمًا من أحكام قانون المرور(سرعة فائقة تجاوز خطیر،  - 

  عدم احترام إشارة قف...).

  الراكب الذي فتح باب السیارة بدون حیطة. -

صاحب المركبة لعدم صیانة المركبة، الحمولة الفائقة، إعارة سیارة لشخص لا یملك  -

  رخصة السیاقة.

موظفو الجسور والطرق بسبب الحالة السیئة للطریق، انعدام الإشارة بل قضي بقیام  -

یث جعلت الطریق زلجا الخطأ حتى في حق من یشغل سكن تخرج منھ میاه دسمة ح

  .1تسبب في حادث 

الفرع الثالث: مقارنة بین أركان المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة 
  والقانون الجزائري

عند المقارنة بین أركان المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري  

  نجد أن:

 القانونیین ھي:أركان المسؤولیة الجنائیة عند    -

  الركن الشرعي: وجود نص یحظر الجریمة ویُجرْم الفعل. 1

  الركن المادي للجریمة: عبارة عن الفعل المكون لھا سواء أكان فعلا أو امتناعا. 2

  الركن المعنوي ( الأدبي ) للجریمة: فھو كون الجاني مكلفًا ومسؤولا عنھا. 3

  شریعة الإسلامیة:أما ما یقابلھا من أركان المسؤولیة  في ال

  وجود أدلة تحریم الاعتداء على الآخرین من الكتاب والسنة:
                                                             

(لا : ط  1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، ج  - 1
 . 76 –75م ) ص  2003، الجزائر، دار ھومھ، 
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مَ اللهُّ إلاَِّ باِلْحَقِّ في قولھ تعالى:  وَمَا ، وقولھ تعالى أیضا: 1وَلاَ تَقْتُلوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

بیِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً    .2كُنَّا مُعَذِّ

دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثیب الزاني والنفس بالنفس : (( ولا یحل  وقولھ 

  .3والتارك لدینھ المفارق للجماعة))

  .وھذا یدل على أسبقیة وجود قاعدة: " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"

  وھذا الذي أخذ بھ المشرع الجزائري. 

یقوم بھ الجاني  أما الركن المادي وھو اتخاذ الإنسان المسؤول فعلاً شكلاً مادیًا ظاھرًا

  تحقیقًا لمراده، فھو مبني على ثلاثة أمور:

  السلوك الایجابي للفعل أو السلبي. -أ

  نتیجة الفعل سلبیا أو إیجابیا. -ب

  العلاقة بینھما. -ج

أما الركن الأدبي: حیث تكون فیھ المسؤولیة الجنائیة ھي الصلة المادیة بین الجاني 

حضة من عدمھا سواء أكانت متعلقة بحي بالغ، أم لم والجریمة والمبنیة على الإرادة الم

  تكن كذلك. 

أما في الشریعة الإسلامیة فإن النظر إلى الركن الأدبي أعمّ مما ھي علیھ في القانون، 

ا مُكلَّفًا یعي خطاب التحریم للجرم، تنتفي  وذلك أنھا الاھتمام بالجاني من حیث كونھ حیًّ

                                                             
  .33سورة الإسراء: الآیة: - 1
  . 15سورة الإسراء: الآیة: - 2
ورواه  789، ص4398أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون یسرق أو یصیب حدا، رقم  داود، سنن أخرجھ: أبو - 3

  .336، ص1423الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ماجاء فیمن لا یجب علیھ الحد، رقم 
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لتلف بفعلھ لزمھ الضمان فقط على الراجح من أقوال عنھ في حال عدمھا اللھم إذ أحدث ا

  .1العلماء وھذا موجود في نصوص الفقھاء مثل: حالة السكر مع خلاف العلماء فیھ

ھذا قبل الثورة الفرنسیة، أما بعد الثورة الفرنسیة أصبحت النظرة غیر مادیة بحیث  

  .2المسؤول فقط ھو المدرك والمختار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . 115عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 1
 .115جنائي الإسلامي، مرجع سابق، صعبد القادر عودة، التشریع ال - 2
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الشریعة الإسلامیة والقانون يف  الثاني: شخصیة المسؤولیة الجنائیةالمطلب 

  الجزائري

  الفرع الأول: شخصیة المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة 

من المسلم بھ أن العقوبة شخصیة لا ینال أذاھا إلاًّ من تقررت مسؤولیتھ  

لذلك أن المسؤولیة الجنائیة  الجنائیة عن الجریمة التي وقعت، ومن المسلم بھ أیضا تبعًا

شخصیة لا یتحملھا إلا من ارتكبھا  أو ساھم في ارتكابھا بوصفھ فاعلاً أو شریكًا أو 

متدخلاً أو محرضاً، وتطبیقا لذلك لایسأل شخص عن جریمة ارتكبھا غیره؛ لأن العدالة 

  الجنائیة تأبى أن یتحمل مسؤولیة تلك الجریمة من ھو أجنبي عنھا تمامًا.

دأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة تملیھ الفطرة السلیمة ومبادئ العدالة فضلا عن أنَّھ ومب

السبیل لكي یتحقق الجزء الجنائي (عقوبة أو تدابیر احترازیة) ولھذا السبب فھو مبدأ 

إلھي عام أقرتھ الشرائع السماویة یؤكد ذلك الآیات القرآنیة التي توضح ھذا المبدأ نذكر 

  :1منھا

: قولھ تع 1 أْ بمَِا فيِ صُحُفِ مُوسَى وَإبِْرَاھِیمَ الَّذِي وَفَّى ألاََّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ىلا أوَلمَْ یُنَبَّ

نسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى   . 2أخُْرَى وَأنَ لَّیْسَ للإِِْ

 . 3مَا اكْتَسَبَتْ  لا یُكَلِّفُ اللهُّ نَفْساً إلاَِّ وُسْعَھَا لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھَاوقولھ تعالى:  2

مٍ لِّلْعَبیِدِ وقولھ تعالى:  3   .4مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنَِفْسِھِ وَمَنْ أسََاء فَعَلیَْھَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

  

                                                             
  علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي، مرجع سابق،  - 1
 .45ص  
 .39 – 36سورة النجم: الآیة:  - 2
 .285سورة البقرة: الآیة:  - 3
 .46سورة فصلت: الآیة:  - 4
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ً لاَّ یَجْزِي وَالدٌِ عَن وَلدَِهِ وَلاَ وكذلك في قولھ:  4 قُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یَوْما ھَا النَّاسُ اتَّ یاأیَُّ

نْیَا وَلاَ یَغُرَّ  نَّكُمُ الْحَیَاةُ الدُّ ِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّ ً إنَِّ وَعْدَ اللهَّ ِ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَن وَالدِِهِ شَیْئا نَّكُم باِ َّ

  .1الْغَرُورُ 

وتدل ھذه الآیات القرآنیة دلالة قاطعة على مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة في الشریعة 

مسؤولیة أخرویة ودنیویة في نفس الوقت، وھو ما یعني أن الإنسان لا الإسلامیة وأنھا 

 یسأل إلاَّ عن فعلھ الشخصي ولا یتحمل مسؤولیة فعل غیره.

  الفرع الثاني: شخصیة المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري

إذا كانت الشریعة الإسلامیة قد قررت مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة منذ ثلاثة عشر 

رنا، أي من یوم وجودھا فإن القوانین الوضعیة كانت إلى العھد غیر القریب تجعل ق

الإنسان والحیوان والجماد محلا للمسؤولیة الجنائیة ولم تكن تفرق بین الإنسان الحي 

والمیت ولا بین الممیز وغیر الممیز ولا بین المختار والمكره، لأنھا كانت تنظر إلى 

  علھا.الجریمة بغضّ النظر عن فا

ولذا كان العاقل البالغ والصبي غیر الممیز والمجنون والمعتوه یعاقبون على جرائمھم 

  .2دون النظر إلى حالاتھم وعقلیاتھم

أما الیوم بعد أن تغیرت الأسس التي كانت تقوم علیھا القوانین الوضعیة سابقا؛ حیث 

غیر  مسؤولیة الجنائیةعرفت تلك القوانین المسؤولیة الجنائیة فأصبحت لا تعرف محلا لل

الإنسان الحي كما أنَّھا تفرق بین المدرك والمختار وبین فاقد الإدراك والاختیار، وبھذا 

  . 3أصبحت موافقة للشریعة الإسلامیة في تحدید محل المسؤولیة الجنائیة

  

                                                             
 .33الآیة: سورة لقمان :  - 1
 .394عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص - 2
 .46علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  - 3
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وعلیھ خضع القانون الجزائري لمبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة ومنھ نستخلص أن 

ل أو حَرَّض وھذا یعني أنھ لا یسأل  المسؤولیة الجنائیة شخصیة لا یتحملھا إلاَّ مَنْ تَدَخَّ

  .1عن جریمة ارتكبھا غیره 

  الفرع الثالث: مسؤولیة تحمیل العاقلة المسؤولیة مع الجاني 

طبیق مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة نجده واضحًا في الشریعة الإسلامیة إن الدقة في ت

إذ لا یسأل الشخص عن فعل غیره مھما كانت صلة قرابتھ أو صداقتھ بھ ولیس لھذا 

الدیة مع الجاني في شبھ العمد والخطأ  2المبدأ إلا استثناء واحدًا وھو تحمیل العاقلة

لة المطلقة مثل الأساس الذي قام علیھ مبدأ شخصیة وأساس ھذا الاستثناء ھو تحقیق العدا

  .3العقوبة

لكن یختلف الفقھ حول تحمیل العاقل للدیة مع الجاني في جریمة القتل الخطأ وغرة 

 ھ لا تجب إلاَّ الجنین إذ لا یعتبره البعض استثناء من مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة لأنَّ 

تل في دفع الدیة فقد تقرر على سبیل المواساة لھ على القاتل أما اشتراك العاقلة مع القا

والتضامن معھ تخفیفًا عنھ من ناحیة، وحمایة حقوق أولیاء الدم وضمان حصولھم على 

  .4الدیة حتى لا یظلم دم في الإسلام من ناحیة أخرى 

  

  

  

                                                             
 .47ص  شرح قانون العقوبات، مرجع سابق،  علي عبد القادر القھوجي، - 1
میت بالعقل لأنھا تعقل لسان ولي المقتول والقاتل كان إذا قتل العاقلة: ھي من تحمل العقل، والعقل ھو الدیة؛ وس - 2

قتیلا جمع الدیة من الإبل، فعقلھا بفناء أولیاء المقتول، أي شدھا بعقالھا لیسلمھا إلیھم (عبد العظیم بن بدوي، الوجیز 
 .457م) ص1996ه/  1417؛ مصر: دار ابن رجب، 2في فقھ السنة والكتاب العزیز(ط.

 .394در عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، صعبد القا - 3
 .395عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ، ص  - 4
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المطلب الثالث: سبب المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون 
  وشرطھا و محلھاالجزائري 

  الفرع الأول: سبب المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري.

  أولا: سبب المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة  

السبب ھو ما جعلھ الشارع علامة على مسببھ، وربط وجود المسبب بوجوده  

ن عدمھ العدم، فھو أمر ظاھر وعدمھ بعدمھ، فیلزم من وجود السبب وجود المسبب وم

  .1منضبط

 وعلیھ فإن سبب المسؤولیة الجنائیة ھو ارتكاب المعاصي، أي إتیان المحرمات التي

  حرمتھا الشریعة الإسلامیة أو ترك الواجبات التي أوجبتھا.

وإذا كان الشارع قد جعل ارتكاب المعاصي التي فیھا تعدي على حقوق الغیر سبباً 

  للمسؤولیة إلاَّ أنَّھُ جعل وجود المسؤولیة متوقفًا على شرطین ھما  الإدراك والاختیار 

ً وجدت  فإذا تخلف ھذان الشرطان انعدمت المسؤولیة الجنائیة وإذا وجد الشرطان معا

  2المسؤولیة الجنائیة 

من قتل شخصاً فقد جاء بفعل ھو سبب للمسؤولیة الجنائیة، ولكنَّھ لا یسأل شرعاً إلاَّ إذا ف

وجد فیھ شرطا المسؤولیة وھو الإدراك والاختیار، فإن كان غیر مدرك كمجنون مثلاً 

  .  3فلا قصاص علیھ وإن كان مدركاً ولكنھ غیر مختار فلا قصاص علیھ أیضا 

نائیة وھو ارتكاب المعاصي وتحقیق شرطیْھا، كان الجاني وإذا وجد سبب المسؤولیة الج

ا وكان فعلھ عصیانًا وحققت علیھ العقوبة المقررة للمعصیة، أما إذا ارتكب  عاصیًّ
                                                             

  م)2008؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 2عبد الوھاب خلاف، علم أصول الفقھ، تحقیق: محمد بشیر حلاوي ( ط. - 1
 . 90ص 

 .349الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص عبد القادر عودة، التشریع  - 2
 .59أحمد فتحي بھنسي، المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 3
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المعصیة ولم یتوفر في الفاعل شرطا المسؤولیة الجنائیة أو أحدھما فلا یعتبر الفاعل 

ا ولا یعتبر فعلھ عصیانا  .1عاصیًّ

  لیة الجنائیة في القانون الجزائري ثانیا: سبب المسؤو

یتفق سبب المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري على ما جاءت بھ الشریعة    

: الإسلامیة حیث إن الأصل العام في تحدیدھا یقوم عل اقتران الأعمال بالنیات لقولھ 

  .2((إنَِّمَا الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى))

سؤولیة تبعًا لقصد الفاعل على ارتكاب المعاصي حیث إن الأفعال التي وبھذا تتحدد الم

یأتیھا المجرم أو الجاني تكون حسب نیتھ وھي إما أن یأتیھا وھو ینوي إتیانھا ویقصد 

عصیان الشارع وھذا ھو العمد لأنھ تعمد الفعل بقلبھ وعقلھ فتكون ھنا المسؤولیة علیھ 

. ً◌   ةلماك

یقصد عصیان الشارع ویقوم الفعل بتقصیره وإھمالھ أو تسببھ  أما إذا أتى الفعل ولكن لا

  . 3ھذا ھو الخطأ وتكون مسؤولیة مخففة

دَتْ قُلوُبُكُمْ لقول الله تعالى:  ا تَعَمَّ   . 4وَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ فیِمَا أخَْطَأتُْم بھِِ وَلكَِن مَّ

ارتكاب  لشریعة الإسلامیة ھووعلیھ نستخلص فیما سبق أن سبب المسؤولیة الجنائیة في ا

المعاصي ویتفق معھ القانون الجنائي الجزائري، إلاّ أنّ لفظ العصیان في الشریعة 

الإسلامیة بقابلھ في القانون لفظ الخطأ وكما أن درجات المسؤولیة في الشریعة الإسلامیة 

  تتعدد إلى العمد والخطأ فكذلك تتعدد في القانون الجزائري.

                                                             
 .350 – 349عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق ، ص  - 1
رسة: د.مصطفى ھـ)، الجامع الصحیح. ضبط وترقیم وشرح وفھ256محمد بن إسماعیل البخاري (ت  -2

م) كتاب الإیمان، باب ما جاء في الأعمال بالنیة 1987ه / 1407؛ بیروت: دار ابن كثیر، ودار الیمامة، 3(ط:1البغا،ج
 .59، ص 01الحسنة ولكل امرئ ما نوى، رقم 

 .404عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 3
 .05سورة الأحزاب: الآیة:  - 4
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  شرطا المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري الفرع الثاني: 

عند وقوع الفعل الإجرامي المكون للجریمة مادیا لا یكفي نسبتھ إلى الفاعل 

للقول بقیام المسؤولیة الجنائیة، بل لا بد من توافر لدى المجرم أي الجاني شرطین 

الإدراك وحریة الاختیار فإذا ما توافر ھذان یمثلان معا شرطيْ المسؤولیة الجنائیة وھما: 

الشرطان انتفت المسؤولیة الجنائیة وإذا توافرا قامت المسؤولیة الجنائیة وأصبح الشخص 

  لأنَّ یُحاسب على أعمالھ وھما على التوالي: أھلاً 

                                       أفعالھ وتقدیر نتائجھا، وھي قدرةیعني قدرة الإنسان على فھم ماھیة  الإدراك: -1

بیعیة كما ھي في الواقع واقعیة تتعلق بمادیات الفعل في ذاتھ ونتائج ھذا الفعل الط

ھا من الخبرة الإنسانیة العامة في التمییز ؛ المألوف وھي أیضًا قدرة اجتماعیة یستمدُّ

  بین الخیر والشّر.

دة ھي توجیھ الذھن إلى تحقیق عمل من بحیث إن الإدراك یختلف عن الإرادة، فالإرا

الأعمال ولكنھا قد تكون إرادة واعیة وقد تكون غیر واعیة فالمجنون یرید أفعالھ التي 

یأتیھا ولكن لا یدرك مداھا ولا یقدر التفرقة بین ما ھو مباح لھ وما ھو ممنوع منھ، فھو 

   .1شأن الصغیر غیر الممیزوإن كان لم یفقد الإرادة فإنَّھ فاقد الإدراك، وھذا أیضا ھو 

وكذلك یرى علماء الشریعة الإسلامیة أن التمییز أدنى درجة من الإدراك، ولا یكفي 

لتوافر المسؤولیة الجنائیة في نظرھم، حیث تقوم تلك المسؤولیة في نظرھم على 

  .2الإدراك

وعلیھ الإدراك باعتباره شرطًا للمسؤولیة الجنائیة یبحث عن توافره وقت إتیان الأفعال 

المكونة للجریمة إذا یجب أن یتعاصر مع ارتكاب ھذه الأفعال، فإذا انتفى انتفت أحد 

شروط المسؤولیة الجنائیة القائمة على أساس الإدراك، ولكن یبقى وصف الجریمة قائمًا 

                                                             
 .54علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  - 1
 .392عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 2
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ال مما یجعل الباب مفْتُوحًا لإمكانیة المساءلة على أساس آخر أو في بالنسبة لھذه الأفع

   .1إنزال بعض الجزاءات الجنائیة التي تتلاءم وخطورتھ الإجرامیة 

یقصد بھا قدرة الإنسان على توجیھ أو دفع إرادتھ إلى عمل معین أو حریة الاختیار:  -2

  وجود أمرین: الامتناع عنھ، وحتى تتوافر حریة الاختیار لابُّد من

 تفترض تعدد الخیارات أو البدائل أو تعدد المسالك أمام الإنسان. : أولا   

تفترض قدرتھ على الموازنة بینھا وقدرتھ على توجیھ إرادتھ أو دفعھا إلى   :اثانی   

  أو الفعل الذي یعتقد أنھ أفضلھا من وجھة نظره. السلوك 

والإرادة لأنَّ حریة الاختیار شيء والإرادة وعلیھ یجب أن نفرق بین حریة الاختیار  

  شيء آخر.

فالإرادة مجالھا نظریة الجریمة بركنیھا المادي والمعنوي، بینما حریة الاختیار موقعھا 

نظریة المسؤولیة عن الجریمة لا الجریمة ذاتھا، ولا تلازم بین الأمرین فقد توجد 

  .2الجریمة وتنعدم المسؤولیة الجنائیة عنھا

  الفرع الثالث: محل المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري 

إذا كانت الشریعة الإسلامیة قد قررت منذ وجودھا بأن الإنسان المدرك المختار ھو فقط 

، فإنھ في العصر الحدیث أصبحت القاعدة المقررة أنَّھ لا یسأل 3محل المسؤولیة الجنائیة 

ا غیر الإ نسان لأنَّھ الكائن الوحید الذي یمكن أن یفھم نصوص القانون وما تتضمنھ جنائیًّ

مھا القوانین لا یتصور صدورھا عن غیر  من أوامر ونواھي، كما أن الأفعال التي تجرَّ

الإنسان فالجریمة نشاط خارجي یصدر عن إرادة إجرامیة وبالتالي یكون السلوك 

                                                             
 .55علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  - 1
 .56 – 55المرجع نفسھ، ص  - 2
 .320ئي الإسلامي، مرجع سابق، ص عبد القادر عودة، التشریع الجنا - 3
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ة جوھرة الركن المعنوي والإرادة التي تقف خلف الإجرامي سلوكًا إرادیًّا، كما أن الإراد

  .1السلوك الإجرامي لا یمكن إلاًّ أن تكون إرادة إنسانیة تصدر عن إنسان 

والمسؤولیة الجنائیة لا یتحملھا إلاّ الإنسان لأنَّھُ ھو الذي یدرك ویمیز ویفھم حقیقة  

جریمة وھو الذي یتحمل الأفعال، ولھذا كان صحیحًا القول إن الإنسان ھو الذي یرتكب ال

  .2مسؤولیتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .28 – 27علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  -1
 .531م)ص2002؛ الإسكندریة: دارالجامعة الجدیدة،6محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام،(ط: -2
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  المطلب الرابع: موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري 

یقصد بموانع المسؤولیة الجنائیة الحالات التي ترفع فیھا المسؤولیة الجنائیة عن 

   .1الشخص ولا یوقع علیھ العقاب

الحرة المختارة كما في حالة الإكراه والضرورة أو فقد الوعي أو وتكون عند فقد الإرادة 

 .2في حالة صغر السن أو الجنون أو السكر غیر الاختیاري

فلا بُّد لقیام المسؤولیة الجنائیة من توافر عنصري الاختیار والإدراك كما سبق القول 

 نتقص المسؤولیة.وبانتفاء أي عنصر منھما تنتفي المسؤولیة وبالانتقاص من أي منھما ت

وعلیھ سأتعرض في ھذا المطلب إلى موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة ثم  

 -إلى موانع المسؤولیة في القانون الجزائري كأتي:

  الفرع الأول: موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة 

ة وأقوال الفقھاء على موانع لقد تضمنت الكثیر من نصوص القرآن الكریم والسنة النبوی

  المسؤولیة الجنائیة نذكر منھا الأتي:

إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ  :في رفع الحرج والإثم عن المُكره والمُضطر: قولھ تعالى

  .3باِلإیِمَانِ 

حِیمٌ   قولھ تعالى:   .4فمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ عَلیَْھِ إنَِّ اللهّ غَفُورٌ رَّ

غِیرِ حَتَّى    عَنِ النَّبيِِّ  قَالَ: ((رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّ

  .5لَ أوَْ یُفیِقَ))یَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یَعْقِ 

                                                             
 .633ابق، ص علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع س -1
 . 479محمد زكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام والعقاب (لا.ط؛ الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، د.ت)ص  -2
 .106سورة النحل: الآیة:   - 3
 .173سورة البقرة : الآیة:  -   4
 سبق تخریجھ. -   5
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:" اتفق العقلاء على أنّ شرط المُكلًّف أن یكون عاقلاً فاھمًا للتكلَّیف لأن 1ویقول الآمدي

  .2التكلیف خطاب وخطاب من لا عقل لھ ولا فھم محال كالجماد والبھیمة "

  .3وجاء في التلویح والتوضیح: "عوارض الأھلیة ھي الجنون والعتھ والنسیان والنوم..."

رحمھ الله:" تعتبر الشریعة الإنسان مُكلفّا أي مسؤولاً  –عودة  وقال الأستاذ عبد القادر

مسؤولیة جنائیة إذا كان مُدركًا مُخْتارًا فإذا انعدم أحد ھذین العنصرین ارتفع التكلیف عن 

  .4الإنسان"

   -وعلیھ فإن موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة كأتي:

  نونأولا: الج 

إن العقل منحة من الله سبحانھ وتعالى میّز بھا الإنسان عن بقیة المخلوقات وھو مناط     

التكلیف، فسلامة العقل أساس لفھم التكلیف وبھ یكون الإنسان مسؤولاً مسؤولیة جنائیة 

بأن یكون مدركًا مختارًا فإنّ أصُیب في عقلھ بعاھة أو أمر عارض أفقده الإدراك سمي 

  ع عنھ التكلیف ولا یكون مسؤولاً مسؤولیة جنائیة. شخصًا مجنونًا ورف

  

  

  

                                                             
صولي باحث، أصلھ من آمد، ولد بھا سنة ھو علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن سیف الدین الآمدي أ -  1

م، وتعلم في بغداد والشام، وانتقل إلى القاھرة فدرّس فیھا واشتھر، وحسده بعض الفقھاء فتعصبوا علیھ 1156ھـ/551
ونسبوه إلى فساد العقیدة والتعطیل ومذھب الفلاسفة، فخرج مستخفیا إلى حماة ومنھا إلى دمشق فتوفي بھا 

نحو عشرین مصنفًا منھا الإحكام في أصول الأحكام، ودقائق الحقائق، والمبین في شرح  م، ولھ1233ھـ/631ةنس
  ).332/ 4معاني الحكماء والمتكلمین. (الزركلي، الأعلام 

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق: عبد  - 2
 .150لا: ط ؛ بیروت: المكتب الإسلامي، د.ت)ص (1الرزاق عفیفي، ج

(لا:ط؛ مصر: مكتبة صبیح، 2ھـ، شرح التلویح على التوضیح، ج793سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني ت -  3
 .330د.ت)  ص

 .501عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 4
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    تعریف الجنون لغة: - 1

ا: سَتَرَهُ وَكُلُّ شًّيء  الجُنُون منْ أصََل جَنَّ أي اخْتَفَى واسْتتر، ویُقَالُ جَنَّ الشَّيء یَجُنَّھُ جَنًّ

  .1سَتَر عَنْكً فَقَدْ جُنَّ عَنْكَ 

  الإسلامیة:تعریف الجنون في الشریعة  - 2

 لقد عرف فقھاء الشریعة الإسلامیة الجنون بعدّة تعریفات نذكر منھا:   

  .2الجنون ھو اختلال القوة المُمَیزة بین الأشیاء الحسنة والقبیحة المدركة للعواقب

 أثر الجنون في المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة: - 3

كما ذكرنا سابقًا من أسباب موانع المسؤولیة الجنائیة فقد الوعي والإدراك كما في حالة   

الجنون، وھناك من الأمراض العصیبة والنفسیة ما یلحق بالجنون كالعتھ والصرع 

وغیرھما، فإن فقد الشخص معھ الإدراك والاختیار فإنَّھ یعفى من المسؤولیة الجنائیة 

  .3طباء علم النفس والأخصائیینوالمَرْجَعُ في ذلك لأ

ویكون للقاضي السلطة التقدیریة بعد الرجوع للخبراء فإذا أثبت فقده الوعي والإدراك         

  . 4وقت ارتكاب الجریمة أو بعد ارتكابھا انعدمت مسؤولیتھ الجنائیة

  ثانیا: صغر السن

میة حیث تقوم یعتبر صغر السن من موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلا

  .5المسؤولیة الجنائیة على عنصرین أساسیین ھما: التمییز والاختیار

                                                             
 .114 ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص - 1
م ) باب خیار 1992ه/ 1412؛ بیروت، دار الفكر، 2( ط:5ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج - 2

 .09العیب، ص 
 . 216أحمد فتحي بھنسي، المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 3
 .511ص عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، - 4
 2001فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام ( لا:ط؛ الإسكندریة: دار المطبوعات الجامعیة،  -  5

 . 75م ) ص 
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ولا یكتسبھا الشخص طفرة واحدة بل یبدأ في إدراك بعض الأمور، ولكن إدراكھ یبقى 

ضعیفًا وتظل ملكاتھ تنمو حتى یكتمل إدراكھ ونموه العقلي ولھذا فإن مسؤولیة صغیر 

ج بنمو ا لتمییز حیث یمر الصغیر في الشریعة الإسلامیة بأطوار ثلاثة السن الجنائیة تتدرَّ

  نذكرھا كالأتي:

قبل سن التمییز، وتبدأ بولادة الصغیر وتنتھي بسن السابعة وفیھا یسمى  الطور الأول:

  الصغیر بالصبي غیر الممیز، وتنعدم فیھا المسؤولیة الجنائیة لدیھ تمامًا .

ا الصغیر یصبح ممیزا، وتبدأ بسن السابعة من مرحلة ضعف التمییز وھن الطور الثاني:

عمر الصغیر وتنتھي ببلوغ الصغیر سن الرشد، وتكون المسؤولیة الجنائیة فیھا ناقصة 

 أما المسؤولیة المدنیة فإنھ لا یعفى منھا ولو كان غیر ممیز.

 طور البلوغ (طور الإدراك التام)، وتبدأ ببلوغ الصغیر سن الرشد ویكون الطور الثالث:

 . 1فیھا الإنسان مسئولا جنائیا مسؤولیة كاملة

  ـراه ثالثا: الإكـ 

ا  یُعد الإكراه كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة وعلیھ یقتضي منَّ

الموضوع أن نتطرق إلى تعریف الإكراه في اللغة وفي الشریعة الإسلامیة وكذلك إلى 

  الإسلامیة.أنواع الإكراه في الشریعة 

  تعریف الإكراه في اللغة والشریعة الإسلامیة - 1

  . 2الإكراه مأخوذ من كرھتھ أكرھتھتعریف الإكراه لغة:  -أ 

  

                                                             
 .515عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص - 1
 . 532ابق، كتاب الكاف، باب تعب، ص ، مصدر س2أحمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج  - 2
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والكره بالضّم: المشقَّة، یُقَالُ: قمُْتُ عَلىَ كُرْه أي عَلىَ مَشَّقَة، ویُقَال أقامَني فلاُن عَلىَ كُره 

م فعل المختاربالفتح إذا أكرھك علیھ، فالكَرْه    .1بالفتح فعل المُضطر، والكُره بالضَّ

 تعریف الإكراه في الشریعة الإسلامیة: -ب 

  عرف الفقھاء الشریعة الإسلامیة الإكراه بأنَّھ:

 .2فعل یفعلھ الإنسان بغیره فیزول رضاه أو یفسد اختیاره  -

بأنَّھُ: فعْلُ یُوجِد مِنْ المُكْرَه فیُحْدِثُ في المَحَل مَعْنَى یَصیر بھ مَدْفوُعًا  3وعرفھ الزیلعي

 .  4إلى الفعِْلِ الذي طُلبَِ مِنْھُ 

 . 5وعرفھ البعض بأنَّھ ما یفعل بالإنسان مما یضره أو یؤلمھ

  .6:" حمل الشخص على الفعل وھو لھ كاره"وعرفھ بعضھم الآخر

 أنواع الإكراه:  - 2

 قد قسم فقھاء الشریعة الإسلامیة الإكراه إلى قسمین:ل

إكراه تام أو ملجئ: وھو الذي یوجب الإلجاء والاضطرار معا، كالقتل والقطع  -  ) أ

والضرب الذي یخاف منھ تلف النفس أو العضو، وھو معدم للرضا ویفسد 

                                                             
 .   662 – 661، مصدر سابق، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج  - 1
؛ 1(ط.4، المبسوط، تحقیق: خلیل محي الدین المیس، ج يشمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل السرخس -2

 . 129م) ص2000ه/ 1421بیروت: دار الفكر، 
ھـ فأفتى ودرّس، لھ مصنفات 705ر الدین الزیلعي، فقیھ حنفي قدم القاھرة سنة ھو عثمان بن علي بن محجن فخ -  3

منھا: تبیین الحقائق في شرح الدقائق في ست مجلدات، وتركة الكلام على أحادیث الأحكام، وشرح الجامع الكبیر، 
  ).4/210ھـ.(الزركلي، الأعلام 743توفي سنة 

ھـ) 1313؛ القاھرة: مطبعة الكبرى الأمیریة، 1(ط. 5كنز الدقائق، ج فخر الدین الزیلعي، تبیین الحقائق شرح  - 4
 .  181ص 

 .483عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 5
محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد الله ابن القیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: طھ  - 6

 .245م) ص 1973(لا.ط؛ بیروت: دار الجیل،  4، ج عبد الرؤوف سعد
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الاختیار ولا یعدمھ لأن الفعل یصدر عنھ باختیاره ولكنھ اختیار فاسد یجعلھ 

 .1ستندا إلى اختیار آخرم

إكراه ناقص أو غیر ملجئ: وھو ما لا یخاف فیھ التلف عادة كالحبس والقید لمدة -  ) ب

  .2قصیرة

 رابعا: السكر 

 تعریف السكر في اللغة والاصطلاح - 1 

تصِرُ مِنْ العِنَبِ   تعریف السكر في اللغة:  -أ            السُكر بِفَتْحِ السِین والكَاف: الخَمْرُ المُعّْ

ویُقَالُ سَكَرَ السَكْرَانُ خِلافَُ الصَاحِي: السُكْرُ نَقیضُ الصَحُو سَكِرَ یَسْكَرُ سُكْرًا وسَكرَانًا 

 . 3والجمع سُكَارَى و سَكْرى

 تعریف السكر في الاصطلاح: - ب      

ة عرف السُكّر بأنَّھ سَتْر الإدراك بتناول المواد التي تحدث ذلك سواء كانت سائلة أم جامد

 .4وأنَّھ غَیْبَةُ العقل من تناول الخمر وما شبھھ 

  أثر السكر في المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة - 2

 اختلف الفقھاء في تصرفات السكران وما یقوم  بھ من أفعال إلى ثلاثة أقوال.

ینظر إلى السكر في حد ذاتھ ویرى بإبطال تصرفات السكران سواء كان القول الأول: 

ا أو غیر اختیاري لأن عقلھ في ھذه الحالة أصبح زائلا وقت إتیان الفعل ا لسكر اختیاریًّ

                                                             
؛ لا.م: دار الكتب 2(ط.7علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج   -1

 .175م) ص 1986ه/ 1406العلمیة  
 .260م) ص 1968ھـ/1388القاھرة، ،(لا.ط؛ لا.م: مكتبة 8أبو محمد موفق الدین عبد الله ابن قدامھ، المغني، ج - 2
 .372، باب السین المھملة، مصدر سابق، ص 4ابن منظور، لسان العرب، ج - 3
 .521أبو زھرة، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، مصدر سابق، ص   - 4
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فلم یكن مدركا، والإدراك كما سبق قولنا إنھ شرط المسؤولیة الجنائیة، فإذا فقده انعدمت 

 .1المسؤولیة الجنائیة

وھو الرأي الراجح في كل من المذاھب الأربعة الذین لا ینظرون إلى القول الثاني:  

السكر في حد ذاتھ وإنما ینظرون إلى سبب السكر إن كان باختیار الشخص أوبغیر 

 اختیاره. 

إذا كان السكر بإرادتھ واختیاره عالما بأنھا تسكر ثم ارتكب الجریمة أثناء سكره  أولا:

ارتكبھا عمدا أم مخطئا ویعاقب بعقوبتھا لأنھ تسبب في فإنھ یسأل عن أفعالھ كلھا سواء 

إزالة وعیھ، بالإضافة إلى أن السكر في حد ذاتھ جریمة یعاقب علیھا سواء سكر بمادة 

  . 2مسكرة أم بمادة مخدرة

إذا كان السكر بغیر اختیاره كأن یكون مكرھا أو مضطرا أو لا یعلم بأنَّھا مسكرة ثانیا:  

وي فأسكره، فھنا حكمھ حكم المجنون والصبي فلا یعاقب على أو تناول دواء للتدا

  .3جرائمھ التي قام بھا أثناء سكره 

وھذا القول ینظر إلى السكران من حیث أھلیتھ، فیقرر بأن السكر من  القول الثالث:

الشراب المحرم لا یبطل أھلیة الخطاب أصلاً لتحقق العقل والبلوغ إلاَّ أنھ یمنع استعمال 

 .4لزمھ جمیع التكالیف وتصح تصرفاتھ سواء شرب مكرھًا أو طائعًاالعقل فت

 الفرع الثاني: موانع المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري 

نجد أن أغلب التشریعات والقوانین الحدیثة نصت على موانع المسؤولیة الجنائیة إلاَّ أن 

ظھرت في الواقع العملي  البعض لم یذكرھا على سبیل الحصر وإنما أوردت أمثلة، فإذا

                                                             
 .500عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 1
 .162مصدر سابق، ص ابن قدامھ، المغني،  - 2
 .163المصدر نفسھ، ص  - 3
  .227أحمد فتحي بھنسي، المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص - 4
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أو اكتشف العلم سببا أخرى جاز للقاضي أن یعتبرھا من موانع المسؤولیة الجنائیة 

 .1كالقانون الإیطالي

أما الرأي السائد في الفقھ والذي علیھ أغلب التشریعات ومنھا التشریع الجزائري فھو 

 .2تحدید موانع المسؤولیة الجنائیة حیث أوردھا على سبیل الحصر

 وھي الجنون وصغر السن والإكراه والسكر غیر الاختیاري.

 وعلیھ سنقوم بتقسیم ھذا الفرع إلى النقاط الآتیة:

 أولا: الجنون  

 تعریف الجنون في القانون الجزائري: - 1

 .3لم تتضمن التشریعات الجنائیة تعریفًا دقیقًا للجنون تاركةً ذلك للفقھ

نظراً لأن تعریف الجنون من أصعب الأمور من ولا یوجد تعریف في الفقھ متفق علیھ 

 الوجھة الفنیة، لذلك فإنھ توجد تعریفات عدیدة للجنون نختار منھا التعریفات التالیة:

اختلال أو اضطراب في القوى العقلیة یفقد المرء القدرة على التمییز أو على   - /1

  .4السیطرة على أعمالھ

توجیھ تصرفاتھ على صورة صحیحة بسبب  حالة الشخص الذي یكون عاجزًا عن -/ 2 

توقف قواه العقلیة عن النمو أو انحرافھا أو انحطاطھا بشرط أن یكون من ضمن الحالات 

  .5المرضیة المعینة

                                                             
 .634علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  - 1
 .373لوطنیة للطباعة، د.ت) ص (لا.ط؛ الجزائر: الشركة ا1رضا فرج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ج - 2
 .   311(لا.ط؛ الجزائر: دار الھدى، د.ت) ص 1عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج - 3
 . 204أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  - 4
 .202م) ص 2006(لا. ط؛ الجزائر، دار العلوم، منصور رحماني، الوجیز في القانون الجزائي العام.  - 5
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عدم قدرة الشخص على التوفیق بین أفكاره وشعوره وبین ما یحیط بھ لأسباب  -/3

 .1عقلیة

  أثر الجنون في المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري  - 2   

إن الشخص الذي یصاب بالجنون لا تتخذ بشأنھ إلاّ تدابیر علاجیة بوضعھ في مؤسسة   

من قانون العقوبات التي  21نفسیة یخضع فیھا للعنایة الطبیة وھو ما نصت علیھ المادة 

 تنص على ما یلي:

ة ھو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في " الحجز القضائي في مؤسسة نفسی

مؤسسة مھیأة لھذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكاب الجریمة أو 

  ارتكابھا ". اعتراه بعد

  ثانیا: صغر السن 

یعتبر صغر السن من موانع المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري، حیث قام المشرع 

ن وبین التدرج في المسؤولیة الجنائیة وھو ما یعرف بالأھلیة الجزائري بالربط بین الس

 .2الجنائیة 

 و علیھ میز المشرع الجزائري بین ثلاث مراحل للمسؤولیة الجنائیة: 

انعدام المسؤولیة الجنائیة وتكون لصغیر السن الذي لم یبلغ ثلاث عشرة  المرحلة الأولى:

.  ةنس

الناقصة وتبدأ من سن الثالثة عشر وتنتھي ببلوغ المسؤولیة الجنائیة المرحلة الثانیة: 

  الصغیر ثمانیة عشر سنة.

                                                             
 .  654علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  - 1
 .208أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  - 2
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اكتمال المسؤولیة الجنائیة وتكون ببلوغ الصغیر ثمانیة عشر سنة وھي  المرحلة الثالثة:

 . 1سن الرشد الجنائي

وعلیھ نجد أن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الحدیثة لم ینظر إلى صغیر السن 

لى أنَّھ مُجرم یجب معاقبتھ، بل نظر إلیھ على أنھ ضحیة یحتاج إلى رعایة المنحرف ع

 وعلاج، سواء صدر منھ الفعل الإجرامي أم أنھ كان معرضًا للانحراف.

 ثالثا: الإكراه 

 تعریف الإكراه في القانون الجزائري –أولا 

من أسباب نجد في القانون الجزائري أنَّھ لم ینص صراحة على تعریف الإكراه كسبب 

موانع المسؤولیة الجنائیة إلا أنھ اكتفى برفع العقوبة عند فقد حریة الاختیار بسبب قوة 

 خارجیة دفعتھ إلى ارتكاب الجریمة (الفعل الجنائي).

من قانون العقوبات الجزائري على أنھ:" لا عقوبة لمن  48وھو ما نصت علیھ المادة

 .2بدفعھا اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ 

 ثانیا: أنواع الإكراه في القانون الجزائري

لم ینص المشرع الجزائري على أنواع الإكراه تاركا ذلك للفقھ، بل ذكر على سبیل 

اضطرتھ قوة لا قبل لھ بدفعھا إلى ارتكاب فعل إجرامي فلا عقوبة علیھ  الإجمال أن من

ري التي سبق ذكرھا حیث من قانون العقوبات الجزائ 48 وھذا ما جاء في نص المادة

  والإكراه بنوعیھ المادي والمعنوي. یفھم من نصھا أنھا تشمل حالة الضرورة

                                                             
 .351ص عبد الله أوھایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق،  - 1
 . 164 – 156فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  - 2
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 : ھو ضغط أو عنف مادي یسلط علىالإكراه المادي أو القوة القاھرة أو الحادث الفجائي -  
الشخص الذي وقع علیھ الإكراه فتنعدم إرادتھ مطلقا للقیام بعمل إیجابي أو سلبي یجرمھ 

  .1 القانون

: ھو التھدید الصادر من شخص بإلحاق ضرر جسیم بنفس المھدد أو الإكراه المعنوي -

 .2یرتكب الفعل الإجرامي مالھ إذا لم

ا مانعًا للمسؤولیة الجنائیة إلاَّ إذا كان الخطر  ا كان أو معنویًّ وعلیھ لا یكون الإكراه مادیًّ

  .3حالا غیر متوقع ولا یمكن للشخص رده أو دفعھ

 رابعا: السُكر 

 القانون الجزائري تعریف السكر في - 1

لم یعرف القانون الجزائري السكر كما لم ینص علیھ بأنَّھ من موانع المسؤولیة الجنائیة 

لأنَّھ حصر ھذه الموانع في ثلاث حالات ھي: الجنون وصغر السن والإكراه واكتفى 

باتخاذ تدابیر أمنیة في مواجھة المدّمن على الكحول بوضعھ في مؤسسة علاجیة لعلاجھ 

 .4د وتجنب خطورتھ في آن واح

من قانون العقوبات الجزائري:" الوضع القضائي في  22وذلك ما نصت علیھ المادة

مؤسسة علاجیة ھو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج عن تعاطي مواد كحولیة أو 

مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مھیأة لھذا الغرض وذلك بناء على حكم قضائي 

                                                             
علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي، مرجع سابق،  -  1

 . 702ص 
. فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون 322ص عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق،  - 2

 .184العقوبات، مرجع سابق، ص
 .323، ص قانون العقوبات، مرجع سابقفتوح عبد الله الشاذلي، شرح   - 3
 .380رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص  - 4



                                                                                             ٥          	
 

  
  
  
  
46 

 

أن الصفة الإجرامیة لصاحب الشأن  صادر من الجھة المحال إلیھا الشخص إذا بدا

 .1مرتبطة بھذا الإدمان "

أما الفقھ فقد عرف السكر بأنَّھ:" حالة عارضة ینحرف فیھا الوعي أو تضعف السیطرة  -

 .2على الإرادة نتیجة لمادة أدخلت في الجسم"

  أثر السكر في المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري - 2 

  رق بین نوعین من أنواع السكر فیقول عنھما.    إن المشرع الجزائري یف

السكر الاختیاري: ھو أن یتناول المسكر باختیاره وإرادتھ عالما بالمسكر وعند فقده  

 للوعي وارتكب جریمة ھنا یفرق بین حالتین.

أن یقدم الشخص على السكر بدافع إزالة الخوف واكتشاف الشجاعة  الحالة الأولى:

  .3للإقدام إلى ارتكاب الجریمة، فالسكر ھنا كان مسبوقا بالإصرار على ارتكاب الجریمة

أن یكون الشخص قد سكر لمجرد السكر بدافع الإدمان أم التقلید أو الطیش  :الحالة الثانیة

  ثم ارتكب الجریمة.

ى یسأل مسؤولیة كاملة عن جریمتھ العمدیة إذا اثبت أنَّھ سكر بقصد ففي الحالة الأول

إزالة الخوف لارتكاب الجریمة بإجماع وھذا لتوافر جمیع العناصر المطلوبة للمسؤولیة 

 الجنائیة من إدراك وحریة اختیار وقصد جنائي.

نھ لم یسكر والحالة الثانیة یَسأل عن الجرم التي ارتكبھ مسؤولیة غیر عمدیة إذا أثبت أ

 .4لأجل ارتكاب الجریمة

                                                             
 من القانون العقوبات الجزائري. 22المادة   - 1
 . 546ي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص محمود نجیب حسن - 2
 .136فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص   - 3
 .547م) ص 1986؛ لا.م، دار الفكر العربي، 3رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي (ط: - 4
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السكر غیر الاختیاري أو الاضطراري: ھو الذي یكون بغیر اختیار السكر كمن أكره  

على السكر أو سكر بغیر علمھ أي لا یعلم بأن ھذه المادة سكر، أو حالة الضرورة للعلاج 

فقدانھ أحد شروط أو الخطأ في تناولھ، فھذا النوع تنعدم فیھ المسؤولیة الجنائیة للشخص ل

 .1المسؤولیة الجنائیة وھو الإدراك وحریة الاختیار

حیث لم ینص المشرع الجزائري على حكم السكر بنوعیھ، فالسكر الاضطراري یجب  

 .2الاعتداد بھ في نفي المسؤولیة الجنائیة 

أما السكر الاختیاري فقد عدّه المشرع الجزائري ظرفًا من الظروف المشددة في جرائم 

من قانون العقوبات الجزائري        290القتل الخطأ والجرح الخطأ، حیث نصت المادة

المتعلقة بالقتل الخطأ   288على أنھ:" تضاعف العقوبات المنصوص علیھا في المادتین

 .3المتعلقة بالجرح الخطأ إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر 289والمادة

الاختیاري في حالة ارتكاب الجرائم العمدیة ھل  ولم یتكلم المشرع الجزائري عن السكر

 .4یعتبر مسؤولا عن جریمة عمدیة أم غیر عمدیة 

الفرع الثالث: مقارنة بین موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون 
 الجزائري 

اعتبار مما سبق یتبین أن كلا من فقھاء الشریعة الإسلامیة وفقھاء القانون اختلفوا في 

و السكر إن كان من موانع المسؤولیة الجنائیة أم لیس من موانع المسؤولیة الجنائیة أم ھ

  من الظروف المشددة في العقوبة.  

                                                             
 .547انون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص محمود نجیب حسني، شرح ق - 1
 .128فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص   - 2
 .609علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  - 3
 .387رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص  - 4
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ویكاد یتفق فقھاء الشریعة الإسلامیة مع القانونیین على أن الصغر والجنون و الإكراه من 

تھ، وكذلك المجنون والمكره، فالصغیر غیر مسؤول لعدم أھلی موانع المسؤولیة الجنائیة

 .1وتتفق ھذه الموانع في أنھا خارجة عن طاقة الإنسان وغیر داخلة في وسعھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .213ي، المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص أحمد فتحي بھنس - 1
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  المبحث الثاني: جرائم حوادث المرور 

ا حتى باتت ھذه  ارتفعت في الآونة الأخیرة حوادث المرور ارتفعًا رھیبًا ممَّ

الحوادث تشكل ھاجسًا مقلق للمجتمع، ولا یمرُّ یومٌ إلاَّ وھو مثقل بضحایا حوادث المرور 

بین مقبور ومعطوب، ھذا فضلاً عن التكلفة الاقتصادیة والأضرار المادیة التي تخلفھا 

  ف الجریمة.نصه الحوادث ترقى إلى وأغلب ھذھذه الحوادث. 

وعلیھ سنقوم في ھذا المبحث بالتطرق إلى جرائم حوادث المرور من خلال المطالب 

  التالیة: 

  المطلب الأول: مفھوم جرائم حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري 

  الفرع الأول:  تعریف المصطلحات

  أولا: تعریف الجریمة لغة واصطلاحا 

الأصل اللغوي لمَِادَة جَرِیَمَة مَأخَُوذةٌ مِنَ الفعِْلِ جَرْمَ وَالجُرْمُ تعریف الجریمة لغة:  - 1

 القَطَعُ جَرَمَھُ یَجْرِمُھُ جُرْماً،قَطَعَھُ ،وَشَجَرَةً جَرِیَمَةَ: مَقْطوَعَة.

نْبُ  ي، وَالجُرْمُ الذَّ : التَعَدِّ والْجَمَعُ أجَْرَام وَجَرُوم وَھُوَ الَْجَریمة، فھو مُجْرم  والجُرْمُ

  .1وجریم

 تعریف الجریمة في الاصطلاح الفقھي: - 1 

  الجَریَمَةُ: ھي إتْیَانُ فعل محرم معاقب على فعلھ ، أو ترك فعل مأمور بھ معاقب على 

  .2تركھ  

  
                                                             

   .604ص   ،8ج ،باب الجیم سابق، صدرم لسان العرب، ابن منظور، - 1
 20أبو زھرة، الجریمة و العقوبة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - 2
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  تعریف الجریمة في الاصطلاح القانوني: - 2

لم یرد في التشریع الجزائري في قانون العقوبات أو غیره تعریفا للجریمة ولكن عرفھا 

  بعض شراح القانون الجزائري ومنھم الدكتور عبد الله سلیمان حیث عرف الجریمة 

بقولھ:" ھي كل سلوك یمكن إسناده إلى فاعلھ یضر أو یھدد بالخطر مصلحة محمیة 

  .1كجزاء جنائي"

  المرور لغة واصطلاحا  ثانیا: تعریف حادث

حوادث المرور ھي لفظ مركب مضاف ومضاف إلیھ والمركب لا یمكن أن یعرف إلا 

بعد معرفة أفراده فلذلك ینبغي تعریف كلمتي حوادث والمرور ثم تعریف مصطلح 

  حوادث المرور.

  أ/ تعریف حادث المرور في اللغة:

رِ شِّبْھِ النَّازِلةَِ وَالحَدوث كَوْنُ الشيء لَمْ یَكُنْ الحَدَثُ مِنَ أحَْدَاثِ الدَھَّ الحوادث في اللغة: -

 .2وَأحََدَاثَھُ الله، فَحَدَثَ أمَْراً، أيَْ وَقَعَ 

  المُرُور مَصدر مَرَّ یَمُرُّ مُرُراً ، وَمَرُوراً بمَِعْنَى ذَھَبَ یُقَالُ : مَرَّ عَلیَْھِ  المرور في اللغة:

ا، أيَْ اجْتَازَ    .3وَ بھِِ یَمُرُّ مَرًّ

ا وَكَذَلكَِ مَرَّ الشَّيءِ یَمُرُّ   رُ: مَوْضِعُ الَْمُرُورِ وَالَْمَصْدِرُ أمََرَّ الشَّيءْ أيَْ صَارَ مَمَرًّ والمَمَّ

رَتُ الحَبْلَ فَھُوَ مَمَرّْ  ارَةً، فَھُوَ مَرَّ أمََرَّ بِالفَتْحِ مَرَّ
4.  

  
                                                             

 .50ص  مرجع سابق،  القسم العام، شرح قانون العقوبات، عبد الله سلیمان، - 1
  .796ص  باب الحاء،، 3السابق،ج  صدرم لسان العرب، ابن منظور، - 2
نیر، حرف المیم، دار اح المُ ب◌َ حاح والمصْ ار الصّ ت◌َ خ◌ْ على طریقة مُ  تّبرمختار القاموس مُ  الطاھر أحمد الزاوي، - 3

 .571،ص یاالعربیة للكتاب، لیب
؛ 4(ط:2ج تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار. ،تاج اللغة وصحاح العربیة الجوھري، الصحاحاسماعیل بن حماد  -  4

  .  814ص ، مرر م)، فصل المیم، باب1987ھـ/1407 ،بیروت: دار الملایین
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ا  ، ویقال: مَرَّ مَرًّ هُ وَبھِِ: جَازَ عَلیَْھِ وَصَارَ عَلیَْھِ كَمَرَّ رَ، مَرَّ وراً: جَازَ وَذَھَبَ كَإسِْتَمَّ وَمُرُّ

هُ عَلىَ الجِسْرِ: سَلكََھُ فیِْھِ وَأمََرَهُ بھِِ جَعَلھَُ یَمُرُّ بھِِ    1وَأمََرَّ

  تعریف حادث المرور اصطلاحا: -ب
الطریق العام، وما یترتب على ذلك الحادث المروري: ھو كل أمر ینتج عن السیر في 

  من أضرار تلحق بالغیر.

لأن السیر بالطریق العام مشروع ولكنھ مقید بعدم الضرر الذي یلحق بالغیر أفردا  

وجماعات أو بالأموال منقولة أو غیر منقولة، وما یضمنھ سائق المركبة (السیارة ) سواء 

  .2أكان مباشرا للحادث أو متمسكا في وقوعھ

  الفرع الثاني: تعریف جریمة حادث المرور في الشریعة الإسلامیة    

لتعریف حوادث المرور أثناء بحثھم  –رحمھم الله  –لم  یتعرض فقھاء المسلمین  

بأحكامھ أو لعل الذي صرفھم عن تخصیصھا بتعریف مستقبل لا تخرج عن حقیقة الأمر 

واختلفت أشكالھا ووسائلھا، لأن نتیجة أن تكون أحد أنواع الجنایات مھما تعددت أنواعھا 

الحادث  المروري إما جنایة على النفس الإنسانیة بإزھاقھا أو جنایة على طرف بقطعھ 

أو جرحھ أو شل حركتھ أو إتلاف للمال كالتلف الحاصل الدابة أو الآلة المشتركة في 

  . 3الحادث المروري

  ن الجزائريالفرع الثالث: تعریف جریمة حادث المرور في القانو
لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف القانون الجزائري وإنما وضع لھ قانونًا ینظم 

حركة المرور وسلامتھا وأمنھا، وعلیھ نجد بعض شراح القانون والمھتمین بھذا المجال 

  قاموا بإعطاء تعریف لجریمة حادث المرور نذكر منھا:

  

                                                             
 .609، مصدر سابق، باب فصل الكاف، ص 1محمد یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ج - 1
محمد حسن عصیدة تاج، حوادث السیارات في التشریع الجنائي الإسلامي، دراسة فقھیة مقارنة، مذكرة ماجستیر  - 2

 .30م، ص  2010في الفقھ والتشریع، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا في نابلس، فلسطین، 
 . 31 – 30المرجع نفسھ، ص  - 3
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ي یحدث بدون تخطیط مسبق من قبل جریمة حادث المرور على أنھا حادث اعتراض 

سیارة (مركبة) أو أكثر مع سیارات (مركبات) أخرى أو مشاة أو حیوانات أو أجسام 

  على طریق عام أو خاص.

وعادة ما ینتج عن الحادث المروري تلفیات تتفاوت من طفیفة بالممتلكات والمركبات  

حادث ینتج عنھ إضرار مادیة  إلى جسیمة تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة المستدیمة، فھو كل

أو جسمانیة التي تصیب المركبة بسبب تصادم أو انحرافات فنیة في المركبة أو 

  .1لتصرفات سیئة لسائق المركبة مما یسبب خسائر مادیة ومعنویة

  التعریف الخاص بالتأمینات:

كل الحرائق والانفجارات " بالتأمینات: تعتبر الحوادث في التشریع الخاص

اللاتي تتسبب فیھا عربة ذات محرك أو لوازمھا وتجھیزات الأشیاء والبضائع التي تنقلھا 

كحادث مرور كما تعتبر سقوط التجھیزات الخاصة بالمركبة أو الأشیاء والبضائع التي  

  تنقلھا أثناء السیر، الشحن، التفریغ، حادث مرور".   

  العالمیة للصحة:   التعریف الخاص بالمنظمة 

لقد عرفت المنظمة العالمیة للصحة، حادث المرور على أنھ " واقعة مستقلة  

عن إرادة الإنسان وخاضعة لقوى خارجیة فاعلة بسرعة والتي ینتج عنھا أضرار 

 جسمانیة أو عقلیة".

نفس المنظمة تعرف حادث المرور:"ھو ذلك الحادث الذي یقع على طریق مفتوح    

ون طرف فیھ سیارة على الأقل في حالة سیر والذي یتسبب في أضرار جسمانیة للسیر تك

  . ومادیة"

  
                                                             

الاقتصادیة والاجتماعیة لحوادث المرور بالجزائر، مجلة الباحث، الجزائر: جامعة أبي رحیمة حوالف، التكالیف  - 1
 . 104م، ص  2012، 11بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ع 
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كما اعتبرت ذات المنظمة حادث المرور القاتل على أنَّھ:"الحادث الذي ترتب عنھ الوفاة 

  بعد أسبوع من وقوعھ".

 الضحیة التي تموت في مكان الحادث أو بعدتبرت أیضا قتیل حادث المرور بأنھ: "واع

  .1أسبوع من وقوع الحادث "

دَ من توافر العناصر الآتیة في تعریف جریمة حادث   ویتضح من ھذه التعریفات أنھ لا بُّ

  المرور. 

ھو الفعل الصادر من الشخص بدون قصد ویتحقق ھذا الفعل بسبب الإھمال الخطأ: 

  وعدم مراعاة القوانین واللوائح والأنظمة أو عدم الاحتیاط.

أن ینجم عن ھذا الفعل الخاطئ ضررا واقعا بسبب المركبة، والمركبة ھي كل  المركبة:

  ما أعد للسیر على الطریق العام كالسیارات والجرارات والقطارات ....الخ.

ونعني بھ أن یكون ھذا الفعل الخاطئ الذي نجم عنھ الضرر قد وقع بسبب  الطریق العام:

  استخدام المركبة للطریق العام.

ونعني بھا الخسائر الناتجة عن وفیات وإصابات وتلف في  لمادیة والبشریة:الخسائر ا

  .2الممتلكات العامة والخاصة

  

  

  

  
                                                             

الدفاع الوطني، عبد القادر عسوس، حوادث المرور وألیات التصدي لھا، المدرسة العلیا للأمن الوطني، وزارة  - 1
  . 03 - 02م، ص  2010، 13مدیریة التدریب، الدفعة 

 .105 – 104رحیمة حوالف، التكالیف الاقتصادیة و الاجتماعیة لحوادث المرور بالجزائر، مرجع سابق، ص  - 2
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  المطلب الثاني: قانون المرور من المشروعیة والحكم     
إنّ من نعم الله تعالى العظیمة على البشریة، أنَّھ جعل الأرض ممھدة وصالحة 

سبحانھ وتعالى ھو الذي یسر للإنسان أن یسلك شعبھا  للارتفاق فیھا والحیاة علیھا وأنھ

  ھ.ویمشي في أرجائھا لتحقیق منافعھ ومصالح

زْقھِِ :كما قال تعالى ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ ذَلوُلاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبھَِا وَكُلوُا مِن رِّ
  . 1وَإلِیَْھِ النُّشُورُ 

  الفرع الأول: اھتمام و ضبط الشریعة الإسلامیة لحق المرور في الطریق 
 ام للطریق وبینت آداب المرور فیھلقد اھتمت الشریعة الإسلامیة برسم معالم السلوك الع

حیث وضَعَت الضوابط التي تحفظ السلامة وسبل الانتفاع بھ، ومن أھم الآداب التي 

  مایلي: تشكل ضوابط السلامة السیر في الطریق

  إماطة الأذى عن الطریق:-1
ویتبین ھذا من خلال التوجیھ النبوي للعنایة بالطرق حیث رَوَى أبو برزة رضي الله عنھ 

ِ دُلَّنيِ عَلىَ عَمَل یُدْخُلنُيِ الجَنَّة قَالَ:"أمَِط الأَذَى عَنِ طَرِیقِ  قَالَ: قُلتُ یَا رَسُولَ اللهَّ

  . 2النَّاسِ"

طة الأذى عن الطریق عملٌ عظیمٌ وجزاؤهُ عظیمٌ یستحق صاحبھ والحدیث یُوضح أن إما

ثواب الجنة، فإن من یفعل عكس ذلك بأن یضع الأذى في الطریق من قاذورات وغیرھا 

  فیستحق اللعنة من الله ورسولھ علیھ الصلاة والسلام. 

  إماطة الأذى عن الطریق ثوابھ الجنة: - 2
لقََدْ رَأیَْتُ رَجُلاً یَتَقَلبَُ فيِ الجَنَةِ  : ((قال ال، أن النبي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رضي الله عنھ ق

  .3فيِ شَجَرَةِ قَطَعَھَا مَنْ ظَھْرِ الطَرِیقِ كَانَتْ تُؤْذِي المُسْلمِینَ))

  
                                                             

  .15ورة الملك :س  - 1
 ،2618رقم  بالسلاح إلى المسلم، الإشارةباب النھي عن  كتاب البر والصلة والآداب،في صحیحھ، رواه مسلم و - 2

  .547ص 
(لا.ط؛ بیروت: دار الكتاب العربي، 4داود، ج  ھـ)، سنن أبو275شعث السجستاني (ت أبو داود سلیمان بن الأ - 3

 .532، ص 5245د.ت) باب إماطة الأذى عن الطریق، رقم 
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  ِ قَالَ:(( بَیْنَمَا رَجُلٌ یَمْشِي بِطَرِیقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ  وروى عنھ أیضا، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

َ لھَُ، فَغُفرَِ لھَُ)) رَهُ، فَشَكَرَ اللهَّ رِیقِ فَأخََّ   .1عَلىَ الطَّ

ھنا یخبران ممیط الأذى عن الطریق جزاؤه عند الله المغفرة والجنة لھذا یجب  الحدیثان 

  على المسلم أن یمیط الأذى عن الطریق.

  إماطة الأذى عن الطریق وإعانة مستعملیھا صدقة: - 3
قال:(( یُصْبحُ على كلِّ سُلامى مِنَ ابنِ آدَمَ صَدقَةٌ، تَسْلیمُھُ على مَن لقيَ  عن النبي 

رِیقِ  صدقَةٌ  وأمرُهُ بالمَعْرُوفِ صدقَةٌ، ونھیُھُ عن المُنكَرِ صدقَةٌ، وإماطتُھُ الأذى عن الطَّ

  .2))؟ ، یأتي شھوتَھُ وتكون لھ صدقةٌ  صدقَةٌ  وبُضْعُھُ أھلھَ صدقَةٌ " قالوا : یا رسول 

الحدیث یُعدد الأفعال التي یجب أن یتحلى بھا المسلم حتى یتقرب إلى ربھ تكون بالسلام  

  بین الناس و الأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، وإماطة الأذى تعتبر كلھا صدقات.

  التحرز مما یؤذي المارین في الطریق: - 4

رین بالطریق بفعل أو قول أو لقد دعت الشریعة الإسلامیة إلى التحرز من إیذاء الما

استعمال للطریق بما یؤذي الآخرین فلقد قررت حد الحرابة في حق المعتدین على أمن 

الطریق وسلامتھ، والذین ینشرون الرعب ویثیرون الفساد ویقول الله سبحانھ وتعالى: 

 ِوَرَسُولھَُ وَیَسْعَوْنَ ف َ لوُا أوَْ یُصَلَّبُوا إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَّ ي الأْرَْضِ فَسَادًا أنَْ یُقَتَّ

نْیَا وَلَ  عَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلكَِ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ ھُمْ فيِ أوَْ تُقَطَّ

َ غَفوُرٌ  ) إلاَِّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ 33الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ( أنَْ تَقْدِرُوا عَلیَْھِمْ فَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

  .3رَحِیمٌ 

                                                             
)، شرح السنة، تحقیق: الأرناؤوط و محمد زھیر 516أبو محمد الحسین بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت - 1

، 4146م) باب إماطة الأذى عن الطریق، رقم 1983ه/ 1403؛ بیروت: المكتب الإسلامي، 2(ط:14الشاویش، ج 
 .336ص 

  . 526، ص 5243داود في سننھ، مرجع سابق، رقم  رواه أبو - 2
 . 33سورة المائدة: الأیة:  - 3
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قالَ:((إیاكُم  وكذلك جاء في الحدیث عن أبي سعید الخُدري رضيَ الله عنھ عن النبيِّ  

ثُ فیھا. قال:" فإذا أبَیْتُم  ، إنَّما ھيَ مجالسِنا نتحدَّ رُقاتِ"؛ فقالوا: ما لنا بُدٌّ والجُلوسَ على الطُّ

ریقِ ؟ قالَ:" غَضُّ البصرِ،  ریقَ حقَّھا" . قالوا: وما حَقُّ الطَّ إلاَّ المجالسَِ؛ فأعطوا الطَّ

  .  1وفِ ،ونھيٌ عن المنكَرِ))وكفُّ الأذى ، وردُّ السلامِ ، وأمرٌ بالمعر

والحدیث یبین إباحة الجلوس في الطریق، ومثلھ سائر الانتفاعات ولكن بشرط السلامة 

  .   2وعدم الأذى والإضرار بالآخرین، فإن أذى فھو ضامن

قال :((من أوقف دابة في سبیل من سبل المسلمین  وھذا یوضحھ ما رُوي عن النبي 

  .3وطأت بید أو رجل، فھو ضامن))أو في سوق من أسواقھم، فأ

)من المجلة إلى ذلك ،فأكدت على منع الجلوس في الطرقات 927وقد أشارت المادة (

ریق الْعَامّ للْبَیْع وَالشّرَاء وَوَضْع  للبیع أو الشراء ونصھا:" لیَْسَ لأحََد الْجُلوُسُ في الطَّ

رَرَ وَالْخَسَارَةَ اللَّذَیْن یَتَوَلَّدَان شَيْء فیھ وَإحْدَاثھُُ بلاَ إذْن وَليّ الأْمَْر وإذا فَ  عَلَ یَضْمَنُ الضَّ

ریق الْعَام أدََوَات الْعمَارَة أوَْ الْحجَارَة  منْ ذَلكَ الْفعْل. بنَاءً عَلیَْھ: لوَْ وَضَعَ أحََدٌ عَلىَ الطَّ

ریق الْعَامّ شَیْئًا یُزْلقَُ وَعَثَرَ بھَا حَیَوَانٌ آخَرُ وَتَلفَ یَضْمَنُ كَذَلكَ، ولوَْ صَبَّ أحََدٌ عَلَ  ى الطَّ

ھْن وَزَلَقَ بھ حَیَوَانٌ وَتَلفَ یَضْمَنُ "   . 4بھ كَالدُّ

  ولذلك فالمسلم واجب علیھ شرعا التحرز من كل فعل یمكن أن یضر المسلمین.

الھَِا : ((إذَِا مَرَّ أحََدُكُمْ فيِ مَسْجِدنا أوَْ سُوقنَِا وَمَعَھُ نَبْلٌ فَلْیَمَ قال رسول الله  سِّك عَلىَ نِصَّ

الھَِا )) بكَِفیھ ، أنَْ یُصِیبَ أحََدًا مِنْ الَمَُسْلمِِیْنَ مِنْھَا بِشَّيْء . أوَْ قَالَ : لیَِقْبضَِ عَلىَ نِصَّ
5.  

  
                                                             

ھـ، الجامع الصحیح.ضبط وترقیم وشرح وفھرسة: د. مصطفى البغا، 256محمد بن اسماعیل البخاري ت - 1
م) كتاب المظالم والغصب، باب أفنیة الدور والجلوس 1987ھـ/1407؛ بیروت: دار ابن كثیر، ودار الیمامة، 3(ط:3ج

 . 132، ص2465فیھا، رقم
(لا.ط ،  5ن أحمد علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري ،ج أحمد ب - 2

 .113ھـ) ص  1379بیروت :دار المعرفة ، 
أحمد بن الحسین بن علي موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي،  السنن الكبرى، تحقیق: محمد عبد  - 3

 . 597، ص 17693م ) رقم 2003ه/ 1424الكتب العلمیة،  ؛ بیروت:دار3(ط.8القادر عطا، ج 
(لا: ط؛ 1لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخلافة العثمانیة، مجلة الأحكام العدلیة، تحقیق: نجیب ھواویتي،ج - 4

 .180نور محمد، د. ت) ص 
 .98ص  ،452رقم ،1ج رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب المرور في المسجد، - 5
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  مؤذي المسلمین في طریقھم ملعون: -5  

قال:(( اتقُوا اللاعََنیْن قَالوُا: وَمَا  روى أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: أن النبي 

  . 1اللاِّعَنَانْ یَا رَسُولَ الله ؟ قَالََ الذِي یَتَّخَلَّى فيِ طَرِیقِ النَّاسِ أوَْ فيِ ظِلِّھِمْ ))

والحدیث یدل على تحریم التخلي في الطریق الناس وظلھم لما فیھ من أذیة المسلمین 

  . 2بتجنیس من یمر بھ و نتنھ واستقذاره 

والإیذاء قد یكون بقول أو فعل سواء كان مباحا في ذاتھ أو غیر مباح مطلقا قال رسول 

وَابِ وَمَأوَْى الَْھِوامِ باِللیل )) الله رِیقَ ، فَإنَِّھَا طُرُقُ الدَّ تُمْ فَاجَتَنِّبُوا الطَّ   .3: (( إذَِا عَرَسّْ

  الفرع الثاني: حكم حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة  

إنّ تبیین أحكام حوادث المرور في نظر فقھاء الإسلام السابقین بالنسبة لما كان مستعملاً 

منھا في زمنھم كالسفن والدواب وأحكام حوادث المصارعة والتجاذب وما إلیھما مع 

اختلاف وجھة نظرھم في بعض المسائل ولا یزال الكثیر من ھذه الآلات والوسائل 

لى جانبھا وسائل أخرى للنقل والمواصلات كالسیارات وأحداثھا قائما، لكن وجد إ

والطائرات والدبابات والدراجات ولا غنى للناس عن استعمالھا بل صارت من 

ضروریات الحیاة، ولذا كثر استعمال الناس لھا في تحقیق مصالحھم وقضاء حاجاتھم، 

كمھا على ونشأ عن ذلك كثیر من الحوادث: فوجب على علماء ھذا العصر أن یبینوا ح

ضوء الأصول الشرعیة وما سبق من النظائر التي حكم فیھا أئمة الفقھ الإسلامي 

باجتھادھم وذلك بتخریج حوادث الوسائل الجدیدة على نظائرھا من حوادث الوسائل 

القدیمة، لیعرف الحكم فیھا بتحقیق المناط وتطبیق القواعد الشرعیة علیھا، كما فعل 

                                                             
 .266، ص 269، رقم 1رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب النھي على التخلي في الطرق والظلال، ج  - 1
(لا.ط ؛ بیروت: المكتب 1محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخبار شرح منتقى الأخبار، ج  - 2

 . 147، ص 2556م) رقم 1970ه / 1390الإسلامي، 
 1390(لا.ط؛ بیروت: المكتب الإسلامي، 4رواه ابن خزیمة في صحیحھ، تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي، ج  - 3

 .   147، ص 2556م) رقم 1970ھـ/ 
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اء الأحكام على أصولھا واستنباطھا منھ وتخریجھا على المجتھدون السابقون في بن

  نأخذ بعض المسائل في ھذا المجال: نظائرھا، وعلى ھذا یمكن أن

ذا صدمت سیارة شخصًا فقذفت بھ إلى جانب الطریق وأصابتھ سیارة آخرى في : إأولا

  المصاب. على من تقع المسؤولیة؟.نفس الوقت فمات 

  :احتمالانللحكم على ھذه المسألة یوجد 

الأول: إذا كانت إصابة كل منھما تقتلھ إذا انفردت كانت المسؤولیة علیھما، فتجب 

  .1العقوبة مناصفة

الثاني: إذا كانت الضربات متتابعة، وكانت الأولى منھما تقتل، فالمسؤولیة على السائق 

إصابة الثانیة تقتل ومات ب الأول، فعلیة الدیة، ویعزر السائق الثاني، وإذا كانت الأولى لا

وعلى الأول ما أصاب منھ، وھذا ما نص فالمسؤولیة على السائق الثاني، فعلیھ الدیة 

  .2علیھ بعض الفقھاء

إن تصادمت سیارتان وكان ذلك من السائقین عمدًا فإنَّ ماتا فلا قصاص لفوات ثانیا: 

لسیارة المحل وتجب الدیة كل منھما ودیة من ھلك معھ من النفوس وما تلف معھ من ا

والمتاع في مال صاحبھ بناء على عدم اعتبار اعتدائھ وفعلھ في نفسھ ومن ھلك معھ 

معھ، أو یجب نصف دیة كل منھما  تلف واعتبار ذلك بالنسبة لصاحبھ ومن ھلك أو

ونصف دیة من ھلك معھ ونصف قیمة ما تلف معھ في مال صاحبھ بناء على اعتبار 

اعتدائھ وفعلھ في حق نفسھ وحق صاحبھ، وإن مات أحدھما دون الآخر اقتص منھ لمن 

  .3مات بالصدمة، لأنھا مما یغلب على الظن القتل بھ

                                                             
) 1968ھـ/1388(لا:ط؛ لا.م: مكتبة القاھرة، 8أبو محمد موفق الدین عبد الله بن محمد بن قدامة، المغني، ج -  1
 .348ص

؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 1(ط:2ھـ ، المبدع في شرح المقنع، ج884الله ابن مفلح ت ابراھیم بن محمد بن عبد -  2
 .340 - 339م)  ص1997ھـ/1418

  .666)ص1994ھـ/145؛ لا.م: دار الكتب العلمیة، 1(ط:4ھـ ، المدونة،ج179مالك بن أنس بن مالك بن عامر ت - 3



                                                                                             ٥          	
 

  
  
  
  
59 

 

یة أو نصفھا لكل منھما ولمن مات معھ على وإن كان التصادم منھما خطأ وجبت الد

عاقلة صاحبھ، وتجب قیمة ما تلف من سیارة كل منھما أو متاعھ أو نصفھا في مال 

صاحبھ بناء على ما تقدم من الاعتبارین، وإن كان أحدھما عامدًا والآخر مخطئا فلكل 

 إذا كان ذلك حكمھ على ما تقدم، ومن كان منھما مغلوبًا على أمره فلا ضمان علیھ، إلاَّ 

  .1بسبب تفریط منھ سابق

: وكسور، ولم یمت المصاب، على  فأصابتھ بجروحإذا صدمت سیارتان شخصًا،  اثلاث

  من تقع المسؤولیة؟

  للحكم على ھذه المسألة یوجد حالتین:

الحالة الأولى: إذا تمایزت الجروح والكسور، أو التلف؛ فعلى كل من السائقین ما أتُلف أو 

  .2بسیارتھ قل أو كثرأصُیب 

الحالة الثانیة: إذا لم تتمایز الجروح أو الكسور، أي لا یعرف إصابات ھذا عن ذاك وجب 

     .3الضمان علیھما مناصفة

  الفرع الثالث: نظام المرور ضرورة یقتضیھا العصر

لأن ھذه الأنظمة مباحة  یقرر الفقھ الإسلامي المعاصر بشرعیة نظام المرور المعاصر،

تضطرب على الضرورة التي تقوم علیھا حیاة الناس، بحیث تختل أمور حیاتھم وءانب 

والذي یضع ھذه النظم ھو الحاكم ومن ینوب عنھ رعایة لمصالح الأمة، وتدبیرا باختلالھ 

لشؤونھا وذلك من خصوصیاتھا وواجبات الأمور علیھا، وأساس ذلك مراعاة للمصالح 

ھم المضرة والمفسدة لذلك فالتقید بنظام المرور لھم، حیث یجلب لھم المصلحة ویدفع عن

                                                             
  .666مالك بن انس، المدونة، مرجع سابق، ص - 1
(لا:ط؛ لا.م: دار الكتب 2اسحاق ابراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، جأبو  - 2

 .348، مرجع سابق، ص8. وانظر ابن قدامھ، المغني، ج193العلمیة، د.ت) ص
 .238، مرجع سابق، ص4ابراھیم بن محمد ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،ج - 3



                                                                                             ٥          	
 

  
  
  
  
60 

 

داخل في وجوب طاعة أولي الأمر لأنھ لم یوضع إلا لمصلحة الفرد والمجتمع وحفاظا 

  .1فھو لازم التنفیذ من الرغبة  على أرواح الناس وأموالھم

ومادامت ھذه الأنظمة لا تخالف المقصد الشرعي الإسلامي ولا النصوص الدالة علیھ 

فق في مجملھا مع آداب وقواعد المرور التي تضبط الحقوق والواجبات وتحدد وھي تت

المسؤولیات وھي قواعد یقرھا العقل ومبدأ الضرورة في أن یكون ھناك طرف راع 

بة مثلا یتبع ما یراه لجمیع المصالح التي قد تتعارض لأنھ لو افترضنا أن كل سائق مرك

لتي تناسبھ وتناسب مركبتھ والجھة التي یسیر ویشرع لنفسھ معاییر السرعة امناسبا لھ 

فیھا من الطریق وحالة مركبتھ التي یرضى عنھا وتستجیب لحاجتھ وقدرتھ، لتعارضت 

والتفصیلات ووقعت المفاسد التي لا یرضى عنھا الشرع الإسلامي، ولتعذر  الرؤى

 ً     .2الإنتفاع من الطریق للجمیع وھي حالة غیر مقبولة أیضا شرعا

مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورتھ الثامنة عام وأقر 

، فیما یخص سن الأنظمة المتعلقة بترخیص المركبات بما یحقق شروط الأمن ـھ1414

كسلامة الأجھزة وقواعد نقل الملكیة ورخص القیادة والاحتیاط الكاف بمنح رخص 

والتقید والرؤیة والدرایة بقواعد المرور  والقدرةالقیادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن 

بھا وتحدید السرعة المعقولة قرر المجمع بالإلتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام 

ھ من طاعة ولي الأمر فیما ینظمھ من إجراءات بناء الشریعة الإسلامیة واجب شرعا لأنَّ 

نظمة على الأحكام الشرعیة التي على دلیل المصالح المرسلة وینبغي أن تشتمل تلك الأ

  .3تطبق في ھذا المجال

  

  
                                                             

  711  -  701ص  م)1985ھـ/1405؛ دمشق: دار الفكر، 2(ط.6ج ،الفقھ الإسلامي وأدلتھ ،وھبھ الزحیلي - 1
 . 716 – 712، ص المرجع نفسھ - 2
، بشأن حوادث السیر، مجلة المجمع، 71جمیل أبو سارة، قرارات مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة، قرار رقم  -  3

 .  171ص  ،2، ج 8ع 
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  المطلب الثالث:أسباب وقوع حوادث المرور وأنواعھا والنتائج التي تخلفھا 

  الفرع الأول: أسباب وقوع حوادث المرور  

لقد اختلف الباحثون في تحدید الأسباب الجوھریة المؤدیة إلى وقوع حوادث 

وجھات نظرھم في تقدیر حجم المسؤولیة الملقاة على المرور في الطریق وتباینت 

أطراف الحادث المروري، فبعض الباحثین یرون أن أكثر حوادث المرور تسبب فیھا 

العنصر البشري متمثلا في السائق أو الراكب أو فرد من المشاة إذ إن إھمال ھؤلاء وقلة 

یقضي لا محالة إلى كثرة مبالاتھم وتھاونھم في استخدام  الطریق أو المركبة، كل ذلك 

  الحوادث على الطریق.

والبعض الآخر یرى أن الطریق یُعد سببًا أساسیًا من أسباب حوادث المرور، ونظرا 

لافتقادھا المواصفات والمعاییر السلیمة التي تجعل استخدامھ آمنا لا یعرض المواطنین 

  للھلاك.

ارة أو یرى أنھا ركن أساسي في بینما یردُّ البعض حوادث المرور إلى المركبة أو السی

  1الحادث المروري.

ومھما یكن من الأمر، فلیس من الصواب أن نرجع حوادث المرور إلى سبب واحد، 

ونغفل الأسباب الأخرى إذا إن حادث المرور حادث معقد تشترك فیھ عناصر كثیرة، 

  وفیھا نتناول أسباب حوادث المرور فیما یلي:

  

  

  

  

  

                                                             
 دراسة فقھیة مقارنة، الآثار الشرعیة المترتبة على حوادث السیر، الذراعي الطفیري،نایف بن ناشي بن عمیر  - 1

  .   27 – 26 ص م،2005/ ھـ1426 جامعة الأردنیة،ال كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر في الفقھ وأصولھ،
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  أولا: العنصر البشري 

من القناعات التي ترسخت في ذھننا أن أسباب الحوادث مختلفة ومتعددة إلا أن العنصر 

یتصدر ھذه الأسباب ویتحمل الكم الأكبر  –سواء أكان ماشیا أم سائقا  –البشري 

  .1والمسؤولیة العظمى لھذه الحوادث

  أسباب تعود إلى سائق المركبة: -أ 

الأصل أن سائق السیارة مسؤول عن كل ما یحدثھ بسیارتھ من اتلافات وأضرار 

، لأنھ المسیر لھا، وھي آلة في یده تتحرك بإرادتھ وتتوقف بإرادتھ فكل ما وإصطدمات

ینشأ عنھا یعتبر السائق مسؤولا عنھ جنائیا وشرعیا بالقیاس على الدابة التي ذكرت 

الفقھاء باعتبارھا وسیلة الركوب والنقل في  أحكامھا في نصوص السنة وعلى ألسنة

عصرھم فسائق السیارة من الأطراف المھمة والرئیسة التي تتسبب في الحوادث للأسباب 

  التالیة:

عدم التقید بنظام السیر على الطرق مثل تجاوز السرعة المفرطة والتجاوز الخاطئ  - 1

 .........ألخقوف الخاطئوالانعطاف الخاطئ والووعدم التقیید بأولویات المرور 

 عدم تطبیق قانون المرور واحترامھ. - 2

 المراقبة غیر الكافیة للمركبات.  - 3

عدم مراعاة الكثیر من السائقین خلال قیادة السیارة الظروف الصحیة أو النفسیة لھم  - 4

ولغیرھم؛ كالقیادة تحت تأثیر المسكرات والمخدرات والإرھاق الجسمي والقلق والتعب 

 وعدم النوم لساعات طویلة.

                                                             
 ماجستیر في الفقھ والتشریع،مذكرة  حوادث السیارات في التشریع الجنائي الإسلامي، ناجح محمد حسن عصیدة، - 1

  . 60ص م، 2010 :فلسطین جامعة النجاح الوطنیة نابلس، كلیة الدراسات العلیا،
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عدم مراعاة آداب المرور عند التعامل مع الركاب والمشاة نتیجة لنقص في  - 5

 التدریب. 

عدم كفاءة نسبة كبیرة من السائقین وتدني أھلیتھم وثقافتھم المروریة نتیجة لنقص  -  6

 في التدریب.

ؤدي بالتالي إلى عدم العمل لساعات طویلة في الیوم مما یسبب التعب والإرھاق وی - 7

 1التركیز الذھني أثناء القیادة.

 السیر في الاتجاه الممنوع. - 8

الاستعمال الیدوي للھاتف المحمول أو التصنت بكلتا الإذنین بوضع خوذة التصنت  - 9

 الإذاعي والسمعي أثناء السیاقة.

أثناء انتشار سیر مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفھا في وسط الطریق لیلا أو  - 10

  الضباب في مكان خال من الإنارة العمومیة.

 .2تشغیل الأجھزة السمعیة البصریة أثناء السیاقة  - 11

  أسباب تعود إلى المشاة (الراجلین ): -ب 
من خلال الاطلاع على ما ترتكبھ المشاة الذین یفتقرون إلى الثقافة المروریة والتي  

  ى الطرق یمكن ملاحظة التجاوزات الآتیة:تسبب في حصول الكثیر من الحوادث عل

إھمال المشاة أماكن عبور السیارات وعدم تقیدھم بالأماكن المخصصة لعبورھم فقد  - 1 

 نجد الكثیر منھم یقطع التقاطعات من أماكن خاطئة.

عدم استجابة المواطنین لحملات التوعیة من الناحیة المروریة وبشكل ملحوظ سواء  -  2

 سائقین. كانوا مشاة أو 

                                                             
  وعیة والوقایة من حوادث المرور في الجزائر،دراسة وصفیة استطلاعیة تفي ال الإعلامدور  فتیحة بن عباس، -  1 

 .215ص  م،2012جامعة الجزائر، ،والإعلامكلیة العلوم السیاسیة  علوم الإعلام والاتصال، ،أطروحة دكتوراه في
 2009طبعة جدیدة مصححة ومنقحة، الجزائر، دار بلقیس،  ،مدونة حركة المرور عبر الطرق مولود دیدان، - 2
 .22،صم
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انعدام التثقیف الأسرى للكثیر من الأطفال وعدم اكتراث أولیاء الأمور بتوعیة  -  3

 .1أبنائھم التقیید بقواعد وقوانین المرور المعمول بھا

  ثانیا: المركبة (السیارة )

السیارة كل مركبة موجھة لنقل الأشخاص : " بما یلي 02عرفھا قانون المرور في المادة 

  تكون مزودة بجھاز میكانیكي للدفع تسیر على الطریق".أو البضائع، 

وتكون السیارة سببًا لوقوع الحوادث المروریة وذلك عندما تنعدم فیھا شروط الأمان 

والسلامة سواء في أجھزتھا الأساسیة أو لواحقھا، وتعود مسؤولیة توفیر المركبة الآمنة 

لتي یجب أن تتوافر في على الجھات المسؤولة التي تضع الشروط والمواصفات ا

المركبات التي تتناسب مع الظروف وبیئة المنطقة، ذلك بإجراء الفحوصات الدوریة 

وتفقد التجھیزات الفنیة مثل الإضاءة والفرامل والمقود وكذلك التقید بالحمولات المسموح 

ع بھا وزنًا وحجمًا ولھذا فلقد جعلت المراقبة التقنیة السیارات إجباریة ویتعلق لجمی

أصناف المركبات بعدما كانت مقتصرة على المركبات المستعملة في النشاطات المنظمة 

(سیارات نقل جماعي ،سیارات نقل بضائع ،سیارة الأجرة ،سیارات تعلیم السیاقة) 

وأصبح لابّد لكل مركبة أن تتوفر على محضر المراقبة التقنیة الذي تعتبر وثیقة إداریة 

المتعلق بإلزامیة المراقبة التقنیة  04/16ر من قانون رقم مكر 9إجباریة حسب المادة 

  .2للسیارات 

  ثالثا :الطریق 
الطریق بأنَّھ: "ھو كل مسلك عمومي مفتوح لحركة  02عرف القانون الجدید في المادة

والمسلك ھو أخذ تفرعات وسط الطریق لھ العرض الكافي لمرور رتل  :مرور المركبات

  . 3من المركبات

                                                             
  .60-61ص ، مرجع سابق ،الإسلاميحوادث السیارات في التشریع الجنائي  ناجح محمد حسن عصیدة، - 1
 .222ص  ،فتیحة بن عباس، دور الإعلام في التوعیة و الوقایة من حوادث المرور، مرجع سابق - 2
 یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا معدل و متمم .  03 – 09 قانون رقم  - 3



                                                                                             ٥          	
 

  
  
  
  
65 

 

ریق العامل الثالث بعد السائق والسیارة في الأسباب المؤدیة لوقوع حوادث ویمثل الط

المرور، لأنھا غیر معبدة بشكل لائق في بعض الأحیان لوجود أشغال عمومیة كحفر 

القنوات المائیة ووضع الأسلاك الكھربائیة كذلك أحیانا الطرق السریعة تنقصھا الصیانة 

تفصل بین اتجاھین لمنع أي اصطدام أیضا انعدام  الدوریة وكذا الحواجز الوسطیة التي

  اشارات المرور المعدلة للسیر وان وجدت فھي لیست في المكان المناسب.

  ویوجد أخطاء أخرى نلاحظھا:

غیاب التخطیط عند إنشاء الطرق فنجد الأخطاء الھندسیة المتمثلة بوجود المنعطفات  - 1

الاھتمام بالبنیة التحتیة مثل إیجاد  الحادة وضیق الطریق ومیلان سطح الأرض وعدم

أماكن لتصریف المیاه وتجمیعھا على الطریق في فصل الشتاء مما یسبب وقوع أعطال 

 مفاجئة للسیارات یعرضھا للصدم من قبل المركبات التي تسیر خلفھا.

 عدم تأمین الطرق بالعدد الكافي والحواجز على المنعطفات الخطة. - 2

 ة الخاصة بالمشاة.عدم كفایة الأرصف - 3

 إھمال أماكن عبور المشاة على سطح الطریق أو عند التقاطعات. - 4

 وجود حفر والمطلبات على الطریق والإبطاء في معالجتھا. - 5

عدم توفر المساحات والحدائق العامة والملاعب بشكل كاف مما یضطر الأطفال إلى  - 6

  .1اللعب في الشوارع

  رابعا: تغییر العوامل الطبیعیة 
یمكن أن تكون العوامل الطبیعیة السیئة سببًا لوقوع العدید من الحوادث خاصة إذا كان 

السائق لا یتمتع بمھارة في قیادة المركبة، أو لم یتقید بالأنظمة والتعلیمات، ففي حالة 

ل، وھذا یؤدي لغیاب سقوط الأمطار أو الثلوج یتبلل الشارع، ویمكن أن یتراكم علیھ الوح

معالم الطریق ولزحلقة السیارة إذا كانت تسیر بسرعة، كذلك الثلوج تؤدي إلى انزلاق 

السیارة ولا یستطیع السائق التحكم بھا، مما یؤدي إلى اصطدامھا بسیارة أخرى أحیانًا 

                                                             
  .224سابق، ص  ، مرجعدور الإعلام في التوعیة والوقایة من حوادث المرور في الجزائر فتیحة بن عباس،  - 1
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وكذلك العواصف الرملیة والضباب، ھذه حالات طارئة استثنائیة، على السائق أن یكون 

  .1را بالقدر الكافي لتحاشي وقوع الحادث حذ
  الفرع الثاني: أنواع حوادث المرور 

عندما نتناول أنواع حوادث المرور، فإننا نعني الشكل الذي یتخذه الحادث أو الكیفیة التي 

وقع بھا، وھناك صور عدیدة لحوادث المرور ولكنھا في الغالب تأخذ الأشكال المتعارف 

المروري أكثر من شكل في وقت واحد، والواقع أن معرفة نوع  علیھا وقد یتخذ الحادث

الحادث وتحدیده یفید الجھات المعنیة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تختلف من 

  حادث إلى حادث آخر وعلیھ اذكر بعض أنواع الحوادث المروریة فیما یلي:

ارتطام مركبة مع : وھو ارتطام مركبتین أو أكثر مع بعضھا، أو حوادث التصادم-1

عارض آخر على طریق أو خارجھ وینتج عنھ خسائر في الأرواح أو الممتلكات وھذا 

الحادث لھ صور وأسباب مختلفة، فقد یقع التصادم بین مركبتین، أو بین مركبة ودراجة 

ھوائیة أو ناریة، أو بین مركبة وأحد العوارض أو الحواجز، وكل ھذه التصادمات ینتج 

 .2ي الأرواح وفي الممتلكات في أغلب الأحیانعنھا خسائر ف

والتصادم بین مركبة وأخرى قد یقع من الخلف أو من الأمام أو من أحد الجوانب، كما قد 

یكون الاصطدام عمودیا أو أثناء الدوران، أما حادث التصادم ثم الھروب فھو حادثة 

ص أو الممتلكات، مرور تصدم فیھا مركبة ما إحدى المركبات الأخرى أو أحد الأشخا

وینتج عن الحادث وفاة أو إصابة أو تلفان ثم یقوم قائد المركبة بالفرار من مكان الحادث 

دون أن یبلغ الجھات المختصة عن وقوع الحادث وھذا یدل على عدم الأمانة وعلى 

نقص في القیم الأخلاقیة والتربیة وعدم المروءة أو القدرة على تحمل المسؤولیة، وتزداد 

رة ھذه الحادثة إذا نتج عنھا مصاب وكان بحاجة للمساعدة الطبیة وتركھ الفاعل خطو

  وھرب، وھذا التصرف یشكل جریمة معاقب علیھا طبقا للقوانین الجزائیة. 

                                                             
  .10ص  م) 2000المكتبة القانونیة،؛ لا.م: 1.حوادث السیر وأثارھا القانونیة،(ط محمود عباس،  - 1
راضي عبد المعطي السید، الأثار الإقتصادیة لحوادث المرور(لا.ط؛ الریاض: مركز الدراسات والبحوث، جامعة  - 2

 .41م ) ص 2009ھـ/ 1429الأمنیة،  نایف العربیة للعلوم
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وھو فقدان السیطرة على المركبة مما یؤدي إلى انقلاب  حوادث التدھور والإنقلاب: -  2

أو بشكل تكون فیھ الإطارات إلى أعلى أو أو تدحرج سیارة واستقرارھا على جانبھا 

عودتھا إلى وضعھا الطبیعي مع وجود أو عدم وجود أضرار بالأرواح أو الممتلكات أو 

  بھما معا. 

وحوادث التدھور تعد من حوادث المرور الخطیرة التي كثیرا ما ینتج عنھا الوفاة؛ 

بة وعدم السیطرة ناتج والسبب المباشر لھ ھو عدم قدرة السائق على السیطرة على مرك

  1عن عوامل منھا :

انزلاق السیارة: وبسبب وجود الأمطار أو زیوت أو حصى أو رمال على الطریق 

وخروج السیارة عن مسارھا أو ینتھي الأمر بانقلابھا أو تدحرجھا إذا لم یستطع السائق 

اردة المركزیة أو السیطرة علیھا بعد انزلاقھا إما بسبب السرعة الزائدة أو تأثیر القوة الط

   2تعاطي المخدرات والمسكرات أو انفجار الإطارات أو الرجوع للخلف دون الانتباه.

   الفرع الثالث: الآثار والنتائج التي تخلفھا جرائم حوادث المرور
تعتبر حوادث المرور بمثابة حرب شرسة تھدد أمن وسلامة المواطن، ولھا آثار سلبیة  

والاجتماعي، كونھا تعد من أھم المشاكل التي تواجھ الإنسان في  على الصعید الاقتصادي 

العصر الحدیث، وذلك لما ینجر عنھا من آثار تمس كافة شرائح المجتمع من عدّة 

  جوانب.

إن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تمثل على الصعید الدولي مشكلة صحة   

ظمة الصحة العالمیة والبنك عمومیة ومشكل تنمیة جسیمة، ولقد ورد في تقریر من

العالمي حول حوادث المرور في العالم إحصائیات مریعة تثبت أن ھذه الحوادث تقتل كل 

 05ملیونًا آخرین یبقى  50شخص، وتتسبب في جرح  1.200.000سنة ما یقارب 

  ملایین ونصف ملیون منھم معوقا تماما مدى الحیاة.

                                                             
  .47راضي عبد المعطي السید، الأثار الإقتصادیة لحوادث المرور، مرجع سابق، ص  - 1
 .48 – 47المرجع نفسھ ، ص  - 2



                                                                                             ٥          	
 

  
  
  
  
68 

 

ھرة حوادث المرور تعتبر كأحد أكبر المشاكل إن ظا أ) ـ الآثار الاجتماعیة والنفسیة:

المعاصرة التي تواجھھا البشریة وذلك من خلال ملایین الضحایا التي تخلفھا ھذه 

الحوادث وجسامة الاختلالات النفسیة والاجتماعیة الناجمة عنھا والتي ترمي بالعائلات 

إلى مأساة  المتضررة في غیاھب بأس عمیق، بل وتحول كل حیاتھا في أحیان كثیرة

لانھایة لھا. حیث إنَّ معظم إصابات العائلات في حوادث المرور تصاب في أفرادھا 

رجالاً ونساء وأطفالاً، الذین تذھب حیاتھم على حین غرة وھم یزاولون أعمالھم المعتادة، 

أو یحكم علیھم أن یقضوا معظم عمرھم في المستشفیات أو أن ینتھي بھم المطاف إلى 

  .1متحركة ملازمة كراسي

تعتبر الجزائر من بین الدول التي لھا مؤشر سلبي في میدان أمن الطرقات في العالم،  

وھذا نظرًا لنسبة خطورة حوادث المرور وما ینجرّ عنھا من ضحایا، حیث إنھا تؤدي 

إلى فقدان الكثیر من الأرواح البشریة سواء بالوفاة، أو بعجز نسبة منھم عن القیام 

ھم إلى الخدمة والرعایة، ومن ثم یصبحون عالة على المجتمع بأدوارھم الایجابیة وحاجت

بدلاً أن یكونوا عناصر إیجابیة تسھم في تنمیة المجتمع والنھوض بھ، ومن الآثار 

الاجتماعیة المصاحبة لإصابة الأفراد كفقدان رب الأسرة أو عجزه عن القیام بمسؤولیاتھ 

ادة العاجزین عن العمل، ویرى أحد بالإضافة إلى التفكك الأسري وانحراف الصغار وزی

) أن لحوادث المرور تأثیرا سالبا ومدمرا لإمكانات 1980الباحثین (دامن إفرز 

المجتمع، بحكم أنھا بمثابة عوامل ھدم وعنصر خلل في العلاقات الاجتماعیة وفي إطار 

  بناء المجتمع ووظائفھ.     

حوادث المرور فیروس قاتل أرقام مذھلة ومؤشرات سلبیة تبرز بوضوح أن سرطان  

وجب مكافحتھ، وحشد طاقات كل الجھات الأمنیة والإعلامیة والتربویة والصحیة 

والاقتصادیة لمواجھتھ، فالموت مأساة اجتماعیة والإعاقة الحركیة لا تقل عنھا فاجعة، 

                                                             
أدیب محمد خضور، حملات التوعیة المروریة العربیة (لا. ط؛ الریاض: مركز الدراسات والبحوث العلمیة،  -  1

 .55م) ص  2009جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
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 فھي معاناة حقیقیة یعیشھا یومیًا ضحایا ھذه الآفة، ناھیك عن الآثار الأخرى التي تنجرّ 

  عن ھذه الكوارث وتتمثل فیما یلي:

                                                                                                                             الآلام التي تخلفھا حوادث المرور لیس لھا ثمن للشخص وللعائلة، حیث من  -   

  .   تقییم آلام ومأساة العائلات المتضررة من جراء ھذه الحوادثالصعب 

 حوادث المرور تخلف المئات من الأرامل والیتامى سنویا. -   

ضرر في المظھر(التشویھ والتشویھ الخلقي والآثار العقلیة وعدم القدرة على القیام  -   

      المھنیة والریاضیة).بالنشاطات 

  :                              یةالاقتصاد الآثار ب)

إن الآثار الاقتصادیة الناجمة عن حوادث المرور، تكتسي أھمیة بالغة في الاقتصاد    

الوطني، نظرا لارتفاع فاتورة الحوادث مما ینجر عنھا من التصلیحات سواء كانت 

جزئیة أو كلیة بالنسبة للمركبة، مما یستوجب أحیانًا التخلي عنھا كاملة عوضا عن 

ھ من الممكن أن تكون السیارة محل الحادث سببًا رئیسیًا تصلیحھا. بالإضافة إلى ذلك، فإن

في إلحاق أضرار بالغة بالطرقات وإشارات المرور أو التجھیزات الأمنیة الملحقة بھا، 

ا لھ انعكاسٌ مباشرٌ على الاقتصاد الوطني بقیاس حجم الخسائر  فھي تسبب نزیفًا مالیًّ

ات الناجمة عن حوادث المرور تمثل إن الإصاب البشریة والمادیة التي یخلفھا، بحیث

من الناتج %  02و 01أن ھذه الحوادث تكلفتھا باھظة تبلغ سنویا مابین ذ مشكل تنمیة، إ

 %25الداخلي الخام، وإنھا ترھق غایة الإرھاق میزانیة الصحة العمومیة التي تخصص 

من أسرة الحضیرة الاستشفائیة  %10من نفقاتھا لضحایا حوادث المرور الذین یشغلون 

    .1المتوفرة 

العدید من الأسر الجزائریة تسقط فجأة في شباك الحاجة وحتى الفاقة  ج) الآثار الصحیة:

بسبب النفقات المترتبة عن العلاج الطبي أو عن فقدان المعین، فكل الدراسات المنجزة 

المرور والأشخاص  من طرف الاختصاصین تجمع على ملاحظة أن الناجین من حوادث
                                                             

 .56- 55أدیب محمد خضور، حملات التوعیة المروریة العربیة، مرجع سابق، ص  - 1
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المحیطین بھم یتلقون دائما صدمات تقلل من قدراتھم البدنیة والفكریة والمعنویة مما 

  یسبب لھم إعاقات لا یمكن تجاوزھا أحیانا.

یمكن للعدد الإجمالي للوفیات  2020حیث أثبتت الدراسات أنھ من الآن إلى سنة 

في العالم مع تحسین  %60عدلوالإصابات الناجمة عن حوادث المرور أن یرتفع إلى م

في البلدان ذات الدخل % 80نسبي للوضع في البلدان المتقدمة، لكن مع تفاقم كبیر یفوق 

  .الضعیف أو الدخل المتوسط

معاق حركیا بسبب حوادث المرور في الجزائر  3000لقد أثبتت الإحصائیات قرابة  

یضافون كل سنة إلى القائمة الطویلة من المعاقین، و بذلك تحتل الجزائر صدارة البلدان 

 177شخصًا ویصاب  12حادث یومیا، یقتل  111من حیث خطورة الحوادث فمن بین 

؛ أرقام مذھلة تجعل من حركیة مستدیمة یصابون بإعاقة 03شخصًا بجروح منھم 

حوادث المرور في بلدنا فیروسًا قاتلاً و یجب مكافحتھ بكل السبل للحد على الأقل من 

  .1خسائره البشریة، فھي معاناة حقیقیة یعیشھا یومیا ضحایا ھذه الآفة

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
 . 56أدیب محمد خضور، حملات التوعیة المروریة العربیة، مرجع سابق، ص  - 1
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  المطلب الرابع: حوادث المرور مسؤولیة الجمیع 

  الفرع الأول : السلامة المروریة 
إن الاھتمام بموضوع السلامة المروریة بصورة عامة والوقایة من حوادث 

المرور بصفة خاصة یعد من الموضوعات الحدیثة على المجتمعات العربیة، وفي حقیقة 

الأمر فإن التزاید المفرط في الحوادث المروریة ھو الذي كان وراء الاھتمام بھذا 

وبخاصة النتائج السلبیة المترتبة علیھ سواء كان ذلك فیما تخلفھ من ضحایا الموضوع 

ومصابین أو فیھا تخلفھ من نتائج نفسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة سلبیة على كل من 

  الفرد والمجتمع.

ولیس من المبالغ فیھ أن نقول إن حوادث المرور في بلادنا أصبحت تنافس الأمراض 

  .1وفیاتوالأوبئة كمسببات لل

والوقایة من حوادث المرور مثل السلامة المروریة لا تأتي من فراغ أو بالصدفة، بل 

ھي نتیجة الأبحاث والدراسات المیدانیة المضنیة والشاقة والمتواصلة طوال سنین عدیدة، 

حتى تحول إلى تدابیر وقائیة میدانیة فعلیة تكون عامل خیر وسلامة على الجمیع وعلى 

  .2سائق والمشاة

ولھذا فالسلامة المروریة بمفھومھا الواسع تھدف إلى تبني كافة الخطط والبرامج 

واللوائح المروریة والإجراءات الوقائیة للحد من أو منع وقوع الحوادث المروریة ضمانًا 

  لسلامة الإنسان وممتلكاتھ وحفاظًا على أمن البلاد ومقوماتھا البشریة والاقتصادیة.

اھرة المروریة وما ینتج عنھا من الحوادث تتشكل من ثلاثة عناصر ومن المعلوم أن الظ

  العنصر البشري. –الطریق والبیئة المحیطیة  –متدخلة ھي: المركبة 

  

  

                                                             
حسن مبارك طالب، الندوة العلمیة للتجارب العربیة والدولیة في تنظیم المرور، مركز الدراسات والبحوث، قسم  - 1

 .01م،ص2009ھـ/1430واللقاءات العلمیة، الجزائر: الندوات 
  .02،03أحسن مبارك طالب، الندوة العلمیة للتجارب العربیة الدولیة في تنظیم المرور، مرجع سابق، ص - 2
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  الفرع الثاني: وسائل الحد والتقلیل من تفاقم جرائم حوادث المرور 
بعض الحد والتقلیل من الحوادث المرور، ولا تنحصر في كیفیة واحدة أو  كیفیاتتتنوع 

  - للتصدي لھا  -سبة إقرارھا لتصبح قید التنفیذ وھذا یتطلب نالكیفیات، ولكنھا تتفاوت في 

اھتمامًا وحزمًا كبیرًا من طرف جمیع الھیئات المعنیة بالوقایة والأمن عبر الطرقات فھو 

على تسخیر الإمكانات المادیة والبشریة المتاحة من أجل وطنیة تعتمد م یقتضي رس

الوصول إلى أھداف واقعیة ومدروسة، وفي ھذا الإطار نجد أن السلطات العمومیة 

المختصة في الجزائر واعیة لحجم الجریمة، وھي تعمل من أجل مجابھة أخطار حوادث 

ار، ومن أجل تدخل المرور تنطلق من توفیر الشروط والوسائل الضروریة في ھذا الإط

  مستعجل للتحكم في ھذه الآفة یتطلب مایلي:

  :التربیة المروریة -1
إدماج مادة التربیة المروریة في المدارس، وذلك بتسطیر برنامج شامل عبر أطوار  

  التعلیم الابتدائي والمتوسط، مع توفیر الوسائل البیداغوجیة المحققة للھدف.

ق المركز الوطني للأمن والوقایة عبر الطرقات أن "وفي ھذا المجال نشیر إلى أنھ سب

رَاسَل وزارة التربیة الوطنیة من أجل إدراج مادة التربیة المروریة ضمن مادة التربیة 

  المدنیة ومواد أخرى". 

 تكوین أشخاص مختصین في التوعیة والتحسیس على مستوى المدارس. -

 خاصة بالتربیة المروریة.تكلیف المركز الوطني بتنظیم وتنسیق العملیات ال -

توفیر أغلفة مالیة ومادیة للھیئات والجمعیات التي تقدم تكوینا خاصة بالسلامة  -

 1.المروریة في المدارس

نشر المزید من الوعي المروري بین المواطنین والالتزام بقواعد المرور والسیر  - 2

 وآدابھما وخاصة بین الشباب .

                                                             
رسالة ماستر في اقتصاد وتسییر الخدمات تخصص  دراسة تحلیلیة، ،حوادث المرور في الجزائر زكریا عقاري،  -  1

م، ص، 2011د، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،:النقل والإمدا
70-71.  
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وخاصة للسائقین، وأن یكون تدریس ھذه القواعد  تدریس قواعد الوعي المروري - 3

بصورة علمیة ومیدانیة، وأن یتوفر للمتدرب القدرة الحسنة والمثل الطیب الذي یقتدي بھ 

  من بین السائقین ورجال شرطة المرور.

  بناء أسوار لمنع الماشیة من التجول في الطرق. - 4 

  التدقیق في استخراج وإصدار رخصة السیاقة.  - 5 

 إجراء الكشف الطبي على السائقین. - 6 

 تشدید العقوبة على المخالفین للقوانین المروریة. - 7 

 الكشف الدوري الفني والھندسي على السیارة التحقق من سلامتھا من الأعطال. - 8 

 محاسبة شرطة المرور عن إھمال السائقین وخاصة صغار السن. - 9 

وھناك عامل أخطاء المارة وخاصة حفلات سیارات الأعراس وضرورة التوعیة                                                             - 10

 عبور نظامیة للمشاة                                                  وإیجاد نظم 

 الإكثار من إشارات المروریة ودوریات رجال المرور . -11

تحدید المسؤولیة في وقوع الحوادث وإحالتھا للجھات المختصة وعدم تراكھا  -12

  للتسویة بین المواطنین أي تطبیق الحق العام.

  افة من قیادة السیارات.منع المدمنین ك - 13

  .1تطبیق رخصة السیاقة بالنقاط - 14

 04نصت على أنھ: "في إطار تطبیق المادة 2من القانون  63حیث نجد في المادة 

  المتعلقة  بترقیة السیاسة الخاصة بالوقایة في الطرق تتكفل الدولة بمایلي:

المسالك العمومیة الكفیلة تربیة وإعلام المواطن من أجل ترقیة الانضباط في استعمال  -

 بضمان أمنھ.

 التنظیم الدوري للحملات الخاصة بالوقایة والأمن في الطرق. -

 الحراسة والمراقبة الدائمتین لحركة المرور في الطرق من طرف المصالح المؤھلة.  -
                                                             

الأخضر عمر دھیمي، مشكلات المرور وسبل معالجتھا، الندوة العلمیة التجارب العربیة والدولیة في تنظیم  - 1
  12.2ص  ،م2009/ ـھ1430زائر، المرور، مركز الدراسات والبحوث، قسم الندوات العلمیة، الج

  وأمنھا معدل ومتمم .تھا المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلام 03 –09قانون رقم   - 2
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 التھیئة الملائمة للمنشآت القاعدیة للطرق. -

  تشجیع نشاط الحركة الجمعویة. -

 تطبیق المراقبة التقنیة للمركبات. السھر على -

من قانون نفسھ: یحدث مركز وطني ولجان ولائیة للوقایة والأمن في  64ونصت المادة 

طرق، ویوضع ھذا المركز تحت وصایة الوزارة المكلفة بالنقل ویمكن أن تنشأ ھیئات 

یق تكلف بمتابعة تطبیق أحكام ھذا القانون تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طر

  .1التنظیم

  الفرع الثالث: الإجراءات الردعیة لمرتكبي حوادث المرور .
سعیا منھا للحفاظ على أرواح المواطنین من حوادث المرور اتخذت السلطات العمومیة 

  جملة من الإجراءات الردعیة في حق مرتكبي ھذه الحوادث احتواھا مشروع القانون 

 29من الجریدة الرسمیة بتاریخ 45العددتضمن الأمر الرئاسي الصادر في الم

م المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا التي تراوحت 2009یولیو

بین الحبس النافذ والغرامات المالیة لمخالفي قانون المرور، ھذا القانون یھدف إلى 

ك العمومیة تقلیص وضعیة انعدام الأمن في الطرقات  كما یحدد قواعد استعمال المسال

وكیفیة ضبط حركة المرور عبر الطرق بشكل یضمن مزیدا من التدابیر الردعیة لمعاقبة 

  .2المخالفین

حیث شملت التعدیلات الجدیدة التي تضمنھا قانون المرور عددا من المواد، حیث تم 

استحداث الرخصة بالنقاط كأداة معیاریة وبیداغوجیة تھدف إلى جعل السائقین یتحملون 

ؤولیاتھم وتدعم مكافحة انعدام الأمن في الطرقات، بالإضافة إلى إحداث شھادة الكفاءة سم

المھنیة من أجل النقل العمومي للمسافرین والبضائع، كما یتم تحدید تطبیق نماذج رخصة 

                                                             
 المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا و أمنھا. 09/03من القانون رقم  64المادة   - 1
، حسب ما جاء في جریدة النھار الإخباریة الیومیة الجزائرإجراءات جدیدة لردع مرتكبي حوادث المرور،   - 2

،تاریخ التصفح  29/08/2009يف  الصادرة   www.ennharanline.com./ar/?news=3789الوطنیة
14/04/2014 .  

http://www.ennharanline.com./ar/?news=3789


                                                                                             ٥          	
 

  
  
  
  
75 

 

السیاقة، والرخصة بالنقاط، ورخصة السیاقة الاختباریة، وكذا شھادة الكفاءة المھنیة، 

 .1ھا عن طریق التنظیموشروط الحصول علی

، فإن 2009جویلیة  22المؤرخ في  06- 09وبحسب ما ورد في الأمر الرئاسي رقم 

الھدف من إقرار ھذه التعدیلات ھو تقلیص وضعیة انعدام الأمن في الطرقات وكذا تحدید 

قواعد استعمال المسالك العمومیة، وكیفیات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسیولھا 

توفیر شروط تطویر متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة، كما  بالإضافة إلى

یسعى القانون الجدید إلى تحدید إطار مؤسساتي یكلف بوضعھ حیز التنفیذ وإقامة تدابیر 

  .2ردعیة في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرقات

ادث مرور جسماني بإجراء عملیة ویسمح ھذا القانون لأعوان الشرطة في حالة وقوع ح

الكشف على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن یكون في حالة سكر 

والمتسبب في وقوع الحادث، كما یمكّن القانون الجدید ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة 

ة أثناء القیام بكل عملیة مراقبة في الطرق إخضاع كل سائق یشتبھ في وجوده في حال

 .3سكر للفحص

أما فیما یتعلق بالمخالفات والعقوبات فقد تم تقسیمھا إلى أربع درجات، حیث شملت 

الدرجة الأولى من المخالفات عقوبات متمثلة في غرامة مالیة جزافیة تتراوح ما 

دج وذلك في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة  2500دینار جزائري إلى 2000بین

لمركبات، مخالفة الأحكام المتعلقة بتقدیم وثائق المركبة وكذا رخصة والإشارة وكبح ا

السیاقة أو الشھادة المھنیة التي ترخص بقیادة المركبة المعنیة، بالإضافة إلى مخالفة 

                                                             
المرور، حسب ما جاء في جریدة النھار الیومیة الإخباریة الوطنیة، مرجع  إجراءات جدیدة لردع مرتكبي حوادث  - 1

  سابق .
إجراءات جدیدة لردع مرتكبي حوادث المرور، حسب ما جاء في جریدة النھار الیومیة الإخباریة الوطنیة، مرجع   - 2

 سابق .
  المرجع نفسھ. - 3
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الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جھاز مركبة غیر مطابق، وكذا مخالفة الراجلین للقواعد 

 .1واعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمیةالتي تنظم سیرھم لا سیما الق

دج  2000ویعاقب القانون على المخالفات من الدرجة الثانیة بغرامة جزافیة من

دج وذلك في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات دون محرك  3000إلى

جھزة بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة ، مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أ

التنبیھ الصوتي، كما یعاقب كل من یخالف الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من 

 .قبل كل سائق صاحب رخصة سیاقة اختباریة وكذا السیر على الخط المتواصل

وعن المخالفات من الدرجة الثالثة فیعاقب القانون أصحابھا بغرامة جزافیة تتراوح ما 

حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن، دج في  4000دج إلى2000بین 

مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات الناریة 

  والدراجات المتحركة وراكبیھا.

كما تضمنت الدرجة الثانیة حالات تتعلق بمخالفة الأحكام المتعلقة بالاستعمال الیدوي 

التصنت بكلتا الأذنین بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء للھاتف المحمول، أو 

السیاقة، أو تجاوز حدود السرعة المنصوص علیھا بالنسبة للحائزین على رخصة سیاقة 

  اختباریة. 

ویبقى أن العقوبة المرتبطة بالمخالفات المصنفة في الدرجة الرابعة متمثلة في غرامة 

دج وذلك في حالة مخالفة الأحكام  6000دج إلى 4000مالیة جزافیة تتراوح بین

المتعلقة باتجاه المرور المفروض وتقاطع الطرقات وأولویة المرور وإشارات الأمر 

                                                             
 .2009یولیو  29ھـ الموافق  1430شعبان  7بتاریخ  45صدر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة رقم  - 1
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من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من بالتوقف التام وكذا زیادة السرعة 

 .      1طرف سائق آخر

وفي الشق المتعلق بالجنح والعقوبات، فإن القانون یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس 

ألف دج على كل سائق  300.000ألف دج و 100.000سنوات وبغرامة مالیة ما بین

ارتكب جریمة قتل خطأ وھو في حالة سكر وتتضاعف العقوبة في حال المركبات من 

عاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات الأصناف الثقیلة أو النقل الجماعي، كما ی

ألف دج كل سائق ارتكب جریمة  200ألف دینار جزائري إلى  50وبغرامة مالیة من 

القتل الخطأ بسبب الإفراط في السرعة، التجاوز الخطیر، استعمال الھاتف النقال، 

وكذا سیر  المناورات الخطیرة  السیر في الاتجاه الممنوع، عدم احترام الأولویة القانونیة

المركبة دون إنارة أو إشارة أو وقوفھا في وسط الطریق لیلا.                                                   

وفیما یخص القسم المتعلق برخصة السیاقة فإن التدابیر الجدیدة تضمنت إجراءات 

 5أشھر إلى صارمة للتعامل مع المخالفات بحیث تتراوح مدة تعلیق الرخصة بین ثلاثة

سنوات وذلك تبعًا لطبیعة المخالفات المرتكبة، وقد یصل الأمر إلى حد الإلغاء النھائي 

لرخصة السیاقة ما یعني أن مرتكب المخالفة مجبر على إعادة إجراء المسابقة من جدید.                    

خالفة من وبحسب مضمون القانون فإن الاحتفاظ برخصة السیاقة فور تحریر محضر الم

أیام وھو ما یعني آلیا إیقاف القدرة على  10طرف العون المحرر یتم لمدة لا تتجاوز 

السیاقة مقابل أن یسلم العون وثیقة تثبت الاحتفاظ، في وقت لا یتم رد رخصة السیاقة إلا 

في بعد دفع الغرامة الجزافیة في حدھا الأدنى في الأجل المنصوص علیھ وإذا لم یتم ذلك 

                                                             
، مرجع سابق 2009یولیو  29ھـ الموافق  1430شعبان  7بتاریخ  45صدر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة رقم  - 1
. 
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فع الغارمة إلى حدھا الأقصى على أن تقوم لجنة المختصة بتعلیق رخصة السیاقة یتم ر

 .1لمدة شھرین مع احتمال المتابعة القضائیة

وأوضح المرسوم الصادر في الجریدة الرسمیة أنھ یمكن للجنة المختصة أن تقرّر تعلیق 

مكن تحدید رخصة السیاقة عندما یحال علیھا محضر إثبات المخالفات ، وبموجب ذلك ی

حالات مثل عدم وضع حزام الأمن أو التوقف أو  10أشھر في  3مدة تعلیق الرخصة بـ 

الوقوف بدون ضرورة ومخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجھزة الإنارة ومنع المرور 

حالة منھا مخالفة الأحكام المتعلقة  17أشھر في  6أو تقییده  وتصل مدة التعلیق إلى 

وتقاطع الطرقات وأولویة المرور وكذا زیادة السرعة من سائق المركبة باتجاه المرور 

أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر إلى جانب مخالفة الأحكام بعبور بعض 

  .2الطرق الممنوعة للسیر؛ وفي حالة العودة تضاعف مدة التعلیق

  إحصاءات حوادث المرور على المستوى الوطني والولائي .
وھو الساري المفعول بدایة من  2009الصادر في  09/03المرور رقم  من خلال قانون

م، قد حقق نتائج إیجابیة فقد شھدت تلك الفترة انخفاضا كبیرا في حوادث  2010فیفري 

المرور، و لكن ذلك لم یدم طویلا، وذلك یعود لما انتاب من شعور بعض السواق 

  ى الإھمال إلى ارتفاع حوادث المرور.بالإھمال وعدم مبالاة بعض الراجلین، وبالتالي أد

ومن ھنا نلاحظ من خلال الجداول التالیة التي تبین إحصاءات حوادث المرور على 

حیث عدد الحوادث وتوزیعھا  2013-2012المستوى الوطني الولائي وأخذنا سنتي 

حسب عدد القتلى والجرحى حسب الفئات السن والجنس وغیر ذلك، وتبین كذلك الجداول 

سباب المباشرة لوقوع حوادث المرور على المستوى الوطني سواء ما تعلق منھا الأ

 بالعنصر البشري أو المركبة أو الطرق أو المحیط. 

                                                             
 الإخباریة الوطنیة ، مرجع سابق.إجراءات ردعیة لمرتكبي حوادث المرور، جریدة النھار الیومیة   - 1
 . 2009یولیو  29ھـ الموافق  1430شعبان  7بتاریخ  45صدر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة ، رقم  - 2
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والسواق المتورطین في ارتكاب الحوادث حسب الرخصة والمھنة وترتیب الولایات 

وترتیب الولایات حسب عدد القتلى  2013/ 2012حسب عدد الحوادث خلال سنتي 

   .1والمقارنة بینھا  2013/ 2012والجرحى خلال سنتي 

 

  

 

                                                             
  .الجداول والإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للوقایة والأمن عبر الطرق ىإل ینظر - 1



  
  
  
  
  

  الفصل الثاني  

العقوبات و الجزاء المقررة على جرائم حوادث المرور في 
  الشریعة الإسلامیة و القانون  الجزائري

 ٥                                                    
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ادث المرور في الجزاء المقررة للجرائم حوالعقوبات والفصل الثاني: 
  القانون الجزائريوة  الشریعة الإسلامی

لفعل أو الأمر ، لأن النھي عن االجرائم لمنع الناس من اقترافھا شرع العقاب على     

لجزاء او لا العقوباتلوو ،و الانتھاء عنھحده لحمل الناس على إتیان الفعل أبإتیانھ لا یكفي و

ث  فالعقاب ھو بعلمن ا ضرباضائعة و النواھي والقوانین المتخذة أمورالكانت الأوامر و

الفساد یمنع و ،ویزجر الناس عن الجرائم ،ا ونتیجة مرجوةوالنھي مفھومً  رالذي یجعل للأم

   .وصلاح لھمفعل ما فیھ خیر رض ویحملھم الابتعاد عما یضرھم وفي الأ

تطرق فیھ إلى العقوبات نالأول  المبحث ،قوم بتقسیم ھذا الفصل إلى مبحثیننعلیھ سو

وضح نمبحث الثاني بینما ال ،للجرائم حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة الجزاء المقررو

  .يلجرائم حوادث المرور في القانون الجزائر الجزاء المقررفیھ العقوبات و
  

الجزاء المقررة لجرائم حوادث المرور في الشریعة العقوبات و: المبحث الأول
 الإسلامیة 

ة الإسلامیة حددت آدابا للمرور وجعلت حقوقا وضوابط للسیر في الطریق بما أن الشریع    

ھذا من حقوق الناس من مستعملي الطریق و زواجر تحفظالعام، وبالتالي وضعت عقوبات و

َّ  ،المخالفات المروریةالأضرار التي تنجم عن الحوادث و أجل التخفیف من ھا تعد من نلأ

تعرض في ھذا المبحث إلى نعلیھ سم الناتجة عن عدم احترام قواعد ونظم السیر والجرائ

عیة المترتبة عن بات الشرمع بیان أنواع العقو ھاالحكمة منات الشرعیة وبیان ماھیة العقوب

ذكر تطبیق نفي الأخیر ، والمستحق عند تحمل المسؤولیة الجزاءو ،الخطأ المرتكب

  العقوبات الشرعیة مكیفة على حوادث المرور.
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 الأول: ماھیة العقوبة الشرعیة  المطلب
 شرعالغة وعریف العقوبة الشرعیة الفرع الأول: ت

          نھم اقتصَّ أخذه بھ و :على ذنبھُ وبھُ عقابًا أو مُعاقبةً بذنبھُ من عاق: : العقوبة لغةأولا

   .1عاقبْتُھُ أي جَازیْتُھُ بشرتُ الرجل إذا جَازیْتَھَ بخیر واعتقبْ و

 .2الْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقیِنَ وَ : من ذلك قولھ تعالى

 عدیدة نذكر منھا: العقوبة في الشریعة الإسلامیة لھا تعریفات: اصطلاحا ثانیا: العقوبة

و نھیھ بھدف العقوبة ھي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر الشارع أ -1

  .3إرشادھم من الضلالةوإصلاح أحوال البشر وحمایتھم من الفساد واستنقاذھم من الجھالة 

  .رك ما أمر بھتارع للردع عن ارتكاب مانھى عنھ ووالعقوبة ھي جزاء وضعھ الش -2

ارتكبھا  ، فإذال المكلف یحجم عن ارتكاب الجریمةجزاء مادي مفروض سلفا یجعوھي  

 .4لجریمة مرة أخرى كما یكون عبرة لغیره لد وزجر بالعقوبة حتى لا یع

  .5العقوبة ھي زواجر وضعھا الله تعالى للردع عن إرتكاب ما حظر وترك ما أمر بھ -3

 العقوبة   مشروعیة الفرع الثاني: الحكمة من
س على ین الناالجرائم الواقعة بتھ تشریع العقوبات في الجنایات واقتضت حكمة الله ورحم 

قد أحكم الله سبحانھ و ،أموالھم كالقتل والجرح والضربوأبدانھم وأعراضھم و أنفسھم

ذلك لحكمة و ،لوجوهعلى أكمل او، تعالى ھذه العقوبات المترتبة على الجنایات أتم إحكامو

  عظیمة منھا:

  

  

  

  
                              

.619ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص -  1 
  . 83سورة القصص: الآیة:  -   2  

. 906عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص - 3  
. 13م) ص 1983ه/  1403؛ القاھرة : دار الشروق، 5أحمد فتحي بھنسي، العقوبة في الفقھ الإسلامي(ط. -   4  

علي بن محمد حبیب الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تحقیق: عصام فارس الحرستاني(لا.ط؛  - 5   
. 337م) ص1996ھـ/1416بیروت: المكتب الإسلامي،   
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                           شرع الله تعالى العقوبات رحمة للناس أجمعین – 1
شرعت رحمة من الله تعالى بعباده؛ فھي صادرة عن رحمة الخالق  فالعقوبات الشرعیة إنما

ن یقصد بذلك الإحسان ذنوبھم أ لذلك ینبغي لمن یعاقب الناس على ،إرادة الإحسان إلیھمو

  . 1الرحمة بھم تماماو

، فھي ھا رحمة بالناس أجمعینأنَّ  لیھ إلاّ مع أن العقوبة في ظاھرھا العذاب بمن نزلت عو

ي المفسدین فھرحمة بالجناة ومن أن یتعرض للفساد والاضطراب و عمتجملاب ةرحم

} قُلْ 107حْمَةً لِّلْعَالمَِینَ{وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ ر :قال تعالى ؛تردعھم ھم ومن یسیر على نھجھم

سْلمُِو إنَِّمَا یُوحَى إلِيََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ   . 2نفَھَلْ أنَتُم مُّ

 الانتقامبھم یعني عدم الرحمة بالمجتمع و ؛ فالرفقرحمة بھم ھو لیس الرفق بالأشرار و

 .3من أن نرحم ھؤلاء الفئة الضالة عن سواء السبیل بدلاً  منھم فالأولى أن نرحم المجتمع كلھ

  غیرھم في العقوبات زجر للجناة و – 2
العدل فلو لم لم خاصة العادلین عن سنن العقل والظنفوس شریرة تمیل إلى الاعتداء و وجدت◌ُ 

أ ذوو لتجرَّ  والقصاص من غیر زیادة ولا نقصان رع العقوبات الزاجرة عن التعديشت

فیھ من الفساد ما لا و الإسراف في الجریمة ؛ مما یؤدي إلىالفتكحمیة على القتل والالجھل و

  .4یخفى فاقتضت حكمة الله تعالى أنھ شرع العقوبات الزاجرة

  إصلاح المعتدینتصفیتھا من الشر وفي العقوبات تھذیب للنفوس و – 3
ُ إذا رجع الجاني إلى الله سبحانھ وتعالى تائبً  كل رحمة   إلاّ بالذنب فلا یجد من الله ارً ق◌ّ م ا

قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِھِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن :ىلاعت؛ قال ھومغفرة وكفارة لذنب

نُوبَ جَمِیعاً إنَِّھُ  َ یَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ حِیمُ  رَّ   .5ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

  

                              
؛ لا.م: دار الكتب العلمیة، 1(ط.5الدین أبو العباس بن تیمیھ الحراني، الفتاوى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا،جيقت  - 1 

.232م)ص2003/ـھ1424   
.107سورة الأنبیاء: الآیة: -     2  

. 48محمد أبو زھرة، الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص   - 3  
؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 2(ط.5عوض الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، جعبد الرحمن بن محمد  - 4

232م) ص2003ه/1424   
53سورة الزمر: الآیة :   - 5  
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المفاسد وحمایتھم من  غایة الشریعة في إصلاح البشر ععلیھ فغایة العقوبات تتفق مو

 .1كفھم عن المعاصيمن الضلالة و إرشادھمو

 عقوبتھم شفاء غیظ المجني علیھم في الاقتصاص من المجرمین و – 4
المجرمین شفاء لغیظ المجني علیھم أو أولیائھم سواء في تنفیذ العقوبات على الجناة و إنَّ 

أو بالعقوبة  ،كان ذلك من خلال القصاص بحیث یفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني علیھ

 .المناسبة للجریمة أو بدفع الدیة أو غیر ذلك من صور العقوبات البدنیة أو المالیة أو النفسیة

   :الرحمة حیث قال تعالىیر وسیلا یتعارض مع كون الشریعة سمحة وجاءت بالتھذا و 

بِّكُمْ عُفيَِ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء  فَمَنْ  إلِیَْھِ بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تَخْفیِفٌ مِّن رَّ

 .2لكَِ فَلھَُ عَذَابٌ ألَیِمٌ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَ 

 الفرع الثالث: شروط العقوبة الشرعیة 
 :د أن تتوفر فیھا شروط عدیدة منھاالعقوبة في الشریعة الإسلامیة لا ب 

 -: التشریعتستند إلى مصدر من مصادر أن  – 1
، أو صادرة من ولي ن الكریم والسنة والإجماعآلقراكدرھا من الشریعة بما أن العقوبة مص

یتجاوز أي عقوبة قد ورد فیھا  والحاكم ھنا لا یستطیع أن ،الأمر وھي العقوبة التعزیریة

    .3بدل غیرھا أو یقلل أو یزید فیھالا أن یستنص، و

 .أن یحكم بھا بلا زیادة أو نقصان الجرائم إلاَّ وما على القاضي إذا ثبتت ھذه 

نص لكن المجال أوسع للقاضي أو ولي الأمر في حالة عقوبات الجرائم التي لم یرد فیھا و 

ھ لیس في التعزیر شيء مقدر بل ھو مفوض أنَّ التي تسمى العقوبات التعزیریة، وشرعي و

  .4مختلفة فیھأحوال الناس رأي القاضي، لأن المقصود منھ الزجر و إلى

  

  

  

  
                              

609عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص  - 1  
. 178سورة البقرة: الآیة:  - 2  
.634عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 3  
.44(لا.ط؛ بیروت: دار المعرفة،د.ت)ص5ه)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 970زین الدین ابن نجیم(ت   -  4 
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 -:ةأن تكون العقوبة شخصی – 2
  ه من أھلھ أو أقربائھ أو غیر ذلك، ولا تتعداه إلى غیرد للعقوبة أن تصیب الجاني وحدهبُّ لا

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ  :، قال تعالىتي تقوم علیھا الشریعة الإسلامیةھذا الشرط أحد الأصول الو

   .1وِزْرَ أخُْرَى

                                                      -:العقوبة عامةأن تكون  – 3
غیر ذلك و؛ التعلیمیةولناس بمختلف مستویاتھم الطبقیة أن تكون العقوبة شاملة لجمیع اأي 

، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم عندما أراد أسامة ابن مما یختلف فیھ الناس

 ة والسلام في أخر حدیثھالمرأة المخزومیة التي سرقت فقال علیھ الصلاھ في زید أن یكلمَ 

  .2تْ لقََطَعْتُ یَدَھَا ))ق◌َ د سَرَ بنْتُ مُحَمَّ  اطمةُ أیَُم الله لو أنَْ فَ (( وَ :

◌ً فكان قانونً  في الحدود  لاَّ ، لا تكون إناس والمساواة التامة في العقوبةلجمیع ال لاماش ا

القاضي إلا إقامة الحد ، فإذا ثبتت الجریمة فما على المقدرة من اللهص لأنھا العقوبة القصاو

قوبة المناسبة التي تلیق أما إذا كانت العقوبة تعزیراً فللقاضي أن یختار العأو القصاص، و

 أو غیر ذلك ، فمن الجناة من یردعھ التوبیخ ومنھم من یردعھ الحبس أو الضربيناجلاب

ا لأحوال ما یراه مناسبً فالقاضي مخیر في إیقاع العقوبة ب منھم من لا یردعھ إلا القتل و

  .3مینالجریمة والمجر

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
.18سورة فاطر: الأیة -  1  
.248، ص6887ى الشریف والوضیع، رقمأخرجھ: البخاري، الجامع الصحیح، مصدر سابق، كتاب إقامة الحدود عل - 2                                                                                             

.542عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص -  3  
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 المترتبة عن جرائم حوادث المرور : أنواع العقوبات الشرعیة لمطلب الثانيا
 : القصاص الفرع الأول

 ھنَّ إعقوبة مماثلة لجنایة الجاني حیث ھو دھا، وأشد القصاص رأس العقوبات الشرعیة ویُع

 .1أتلف نفسا معصومة بغیر حق فكان من الطبیعي أن یھدر دمھ وتتلف نفسھ بحق

 : تعریف القصاصأولا

صاص بكَسر القاف یعني المُمَاثلة، وھو مأخوذ من القص بمعنى الق :القصاص لغة – 1

                  . 2تتبعھن اقتصاص الأثر وم ، وقیل ھوالقطع

 القصاص اصطلاحا  – 2

ُ أن یعاقب ا : ھولقصاصا    .3یجرح كما جرحجرم بمثل فعلھ فیقتل كما قتل ومل

 .  4: ھو مجازاة الجاني بمثل فعلھ أو قولھ وھو القتلوعرفھ بعض الفقھاء

، فمثل ما یفعل الجاني ات أن القصاص ھو مماثلة في الفعلومنھ نستخلص من ھذه التعریف

  .المساواة بین الناسو العدل، وھذا قمة ھ سواء بالقتل أو الجرح أو الضربیفعل ب

 : مشروعیة القصاص ثانیا
 .المعقولالقصاص بالكتاب والسنة النبویة والإجماع وتثبت مشروعیة 

 من القرآن الكریم – 1
باِلْعَبْدِ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلیَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقَتْلىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ  یا :قولھ تعالى -

تَخْفیِفٌ وَالأنُثَى باِلأنُثَى فَمَنْ عُفيَِ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِیَْھِ بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ 

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلھَُ عَذَابٌ ألَیِمٌ{ ي◌ْ حَیَاةٌ یَاْ أوُلِ } وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ 178مِّن رَّ

  .5الأَلْبَابِ لعََلَّكُمْ 

  

 

                              
. 268م)ص 1999ه/ 1419؛ القاھرة: الدار الثقافیة، 1عباس شومان،عصمة الدم والمال في الفقھ الإسلامي(ط. -  1  

. 809، ص1الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مصدر سابق، باب فصل القاف، ج   - 2  
.663عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص  - 3  

.534، ص6حاشیة ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، ج   - 4  
.179 - 178سورة البقرة : الآیة :   - 5   
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الأذُُنَ وَكَتَبْنَا عَلیَْھِمْ فیِھَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَ  :قولھ تعالىو 

نَّ  نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ  باِلأذُُنِ وَالسِّ   .                   1باِلسِّ

الشَّھْرُ الْحَرَامُ باِلشَّھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلیَْكُمْ فَاعْتَدُواْ :قولھ تعالىو

  . 2اللهَّ مَعَ الْمُتَّقیِنَ  عَلیَْھِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلیَْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَّ وَاعْلمَُواْ أنََّ 

: ((لاَ یَحل دَمُ امرئ : قولھلقد وردت أحادیث كثیرة نذكر منھا :من السنة النبویة - 2

 النفْسُ بالنفْس والثیبُ الزَاني دَى ثَلاث:أنَي رسولُ الله إلا بإحْ ، وَ ھَدُ أنْ لا إلھَ إلا اللهُ یَشْ 

  .3المارق من الدین؛ التاركُ الجَمَاعَة ))و

  .4یقتل ، و إما أن یفدى ))إما أن :(( من قتل لھ قتیل فھو بخیر النظرین وقولھ  

 .5أجمع العلماء على مشروعیة القصاص :من الإجماع – 3

 .6ھ لم یعرف في الأمة من ینكر القصاص ، فھو معلوم من الدین بالضرورةنَّ إحیث 

 .من المعقول – 4
كلما تكاملت الجنایة تكاملت العقوبة لتكون أبلغ في الزجر أن الجنایة تتكامل بالعمد و

 .ا للجریمة المتناھیة المتكاملةعقوبات العمد ھو القصاص فیكون مشروعً ومنتھى 

حیاة الناس ھي أن یسود الأمن والإطمئنان في وبالتالي شرع القصاص لحكمة عظیمة و 

، ولا یغتر ذو السلطان على عامة فلا یعتدي قوي على ضعیف ویتحقق العدل بینھم،

  .7الناس

  

  

  

  

                              
. 45المائدة : الآیة :  - 1  
.194البقرة : الآیة :  - 2  

تبة المعارف، ؛ الریاض: مك1(ط.4ه،ج1420أبو عبد الرحمن ناصر الدین الألباني، مختصر صحیح البخاري ت - 3
.223، ص2598م)، باب من قتل لھ قتیل فھو بخیر النظرین، رقم2002ه/1422   

ه)،سنن أبي داود، تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني،(لا.ط؛  675أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني( ت  - 4
.811، ص 4505الریاض: مكتبة المعارف، د.ت) كتاب الدیات، باب ولي العمد یأخذ الدیة، رقم      

.268م) ص1968ه/ 1388(لا. ط؛ لا. م: مكتبة القاھرة ،  8ابن قدامھ، المغني، ج   - 5   
.178الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، ص  - 6    

.269عباس شومان، عصمة الدم والمال في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص  - 7  
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 الفرع الثاني: الدیة 
الجنایة على ما دون عقوبة أصلیة للجنایة على النفس ولقد جعلت الشریعة الإسلامیة الدیة 

بة بدلیة في الجنایة على النفس وما دونھا في حالة عقوأ أو شبھ العمد، والنفس في حالة الخط

  .الجرح العمدالقتل و

   :تعریف الدیة – 1
نھ مكان یلان ومنھ سمي الوادي لأى السَ ل◌َ ع◌َ  قُ ل◌َ طَ یُ ى وَ دَ ھي أصل مادة وَ  : الدیة في اللغة

یقال و ت دیتھالقتیل أعطیْ  تُ دیْ وَ ، وَ ھُ مُ دَ  الَ س◌َ أھ سیلان الماء بین الجبال، وأوداه أي أھلكھ كأنّ 

 . 1، وودى القاتل القتیل إذا أعطى ولیھ المال الذي ھو بدل النفسلما یعطى في الدم دیة

طلقت على المال من ھا أأنَّ ، وسیلان دم القتیلاشتقاقھا من وبھذا التعریف نعلم أن الدیة 

 .الھو الموھو القتل وإرادة المسبب إطلاق السبب و

قال ودى القاتل القتیل إذا ھو مصدر یُ : اسم المال الذي ھو بدل النفس والاصطلاح الدیة فيو

  .  2أعطى ولیھ ذلك

باعتبار النفس والأطراف تبار الأشخاص أو جمعھا بإعھا بدل عنھ على الصحیح ولدیة لأنَّ ا 

 .3ھي المال الواجب بجنایة على الحر في النفس أو فیما دونھاومفردھا دیة و

وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ  :لأصل في مشروعیتھا في قولھ تعالىاو

ؤْمِنَةٍ  قُواْ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ دَّ سَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ إلاَِّ أنَ یَصَّ  .4وَدِیَةٌ مُّ

وشبھ  الخطأھ فرق بین أنواع القتل الثلاثة وھي العمد وجل أنّ قضت حكمة الله عز و لقدو   

الإبل في الدیة ھي  ا لأصلھا مع إتفاق العلماء على أنّ ، والدیة تابعة للقتل فتنوعت تبعً العمد

  .ةئام

  

  
                              

.654الكبیر، مصدر سابق، صالفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح   - 1               
. 126، مصدر سابق، ص 6فخر الدین عثمان الزیلعي،تبین الحقائق شرح كنز الدقائق،ج   -  2   
(لا.ط؛ بیروت: دار الكتب 4ه)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، ج  977محمد الخطیب الشربیني(ت  -  3

(لا.  8أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیثمي، تحفة المحتاج في شرح المنھاج ج ، 53م) ص 1994ه/ 1415العلمیة، 
.                      451م) ص 1983ه/  1357ط ؛ مصر: المكتبة التجاریة الكبرى،   

.92النساء: الآیة:  - 4      
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 -:دونھا اموالتعویضات الواجبة على النفس و الدیةأنواع 
عتداء على النفس أو ما دونھا لاالدیة ھي التعویض المالي أو العقوبة المالیة عند ا بما أنّ 

  ة المرتكبة فتكون الدیة مخففة أومغلظة، فالمخففة تجب في القتل ذلك بحسب نوع الجنایو

دیة المغلظة مائة من الإبل في بطون و العمد،لظة تجب في شبھ العمد وفي المغالخطأ، و

 .1أربعین منھا أولادھا

:(( قَتیلُ الخَطَأ شبْھ الْعَمْد بالسوْط أوَ الْعَصَا مائَةٌ منَ الإبل، أرَْبَعُونَ منْھَا في   و لقولھ

 .وتكون في مال الجاني وحده ؛2بُطُونھَا أوَْلاَدُھَا ))

  .عاقلة القاتل وھو أصل وجوبھاو شبھ العمد فعلى أما دیة الخطأ 

خْرَى إقتتلتْ امرأتان منْ ھُذیْل فَرَمَتْ إحْداھُمَا الأُ (( حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قال:ل

، وَقَضَى بدیة یْةَ جَنیْنھا عبداً أوَ وَلیدةً : أنَْ دقَضَى النبي ، فَ بحَجَر فَقَتَلتَْھَا وَمَا في بَطْنھَا

  .3))المَرْأةَ عَلىَ عَاقلتھَا

  .أولا : دیة الأعضاء
فمن الأعضاء ما فیھ الدیة كاملة، ومنھا ما فیھ  تختلف الدیة في الأعضاء من جسم الإنسان

 .، ومنھا ما فیھ عشر الدیةمنھا ما فیھ ثلث الدیةونصف الدیة 

باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِیَْھِ فَمَنْ عُفيَِ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ : والأصل في ذلك قولھ تعالى

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِ    . 4كَ فَلھَُ عَذَابٌ ألَیِمٌ بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تَخْفیِفٌ مِّن رَّ

◌َ أَ  عبد الله بْن نْ ورد بشأن حدیث دیة الأعضاء حدیث عَ و ْ ب يب ر، عَنْ أبَیھ رَضيَ الله عنھما: ك◌

ف دیة ن◌ْ في الأً وَ ((:مزْ ن حَ ب◌ْ صَلىًّ الله عَلیَْھ وَسَلَّمَ لعَمْرو  ذي كَتَبَھُ رَسُولُ اللهأنَّ في الْكتَاب الَّ 

◌ْ فئا◌َ ج◌َ في الْ س، وَ ف◌ْ النَّ  ثُ ل◌ُ ومة ثُ مُ أ◌ْ المَ  يفوا مائَةٌ منَ الإبل، ع◌ً دْ ج◌َ  ىع◌َ وْ أَ  اإذَ  ُ ثم ة ن یْ ع◌َ ي الْ فا وَ ھَ ل◌

                              
ر: ابن رجب                     (لا.ط؛ مص1عبد العظیم بن بدوي بن محمد، الوجیز في فقھ السنة والكتاب العزیز،ج -  1

.462م)ص2001/ـھ1421   
؛ حلب: مكتب              1(ط.8)، السنن الصغرى، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، ج ـھ303أخرجھ: النسائي(ت - 2

م) باب ھل یؤخذ من قاتل العمد الدیة إذا عفا ولي المقتول عن القود، رقم  1986/ ـھ1406المطبوعات الإسلامیة، 
.    38، ص4785          

)، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق: شعیب ـھ354أخرجھ: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي(ت - 3
.336، ص6012م)، رقم1993/ـھ1414؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 2(ط.13الأوناوؤط، ج   

.178سورة البقرة: الآیة:  -  4  
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◌ُ ، وَ ونَ سُ م◌ْ ل خَ ج◌ْ الرّ  يف، وَ ونَ سُ م◌ْ د خَ یَ في الْ ، وَ ونَ سُ م◌ْ خ◌َ  َّ ب◌َ إصْ  لّ ك يف  منَ  رٌ ش◌ْ ع◌َ  الكَ ن◌َ ا ھُ مم ع

  .1))في الْمُوَضحَة خَمْسٌ في السّنّ خَمْسٌ وَ الإبل، وَ 

جعنا إلى قواعد الفقھ ، إذا راالإنسانما یجب فیھ الدیة من الأفعال التي تلحق بجسم و

لى النفس لكي الجروح نجد العنایة التامة بالمحافظة عالإسلامي وفروعھ المرتبطة بالدماء و

یة أو ب في إحداث أضرار جسدن بعض الفقھاء ضمنوا من تسبلألا تذھب ھدراً حتى 

ما ینجر من العدد الھائل من حوادث الطرقات ولھذا فلیس من المنطقي أن یذھب ھذا نفسیة، 

  عواقب 

الكلیات الخمس یذھب ھدراً دون تحمل التبعة لأن الشریعة الإسلامیة تبنت المحافظة على 

 لعل ما یوضح ھذا حدیث الدیات السابق الذكر.و

كم فیھ بالدیة المستحقة حوادث المرور في الطرقات منھا ما یح على ھذا الحدیث فإنَّ ء◌ً وبنا

العمد فالأصل فیھ ، أما ا إذا كانت الجنایة المرتكبة خطأھذكالتعویض، ومنھا ما یكون أقل و

 .بإجماع الفقھاء

 .عددھا في الجسم في الأطراف یتبع مقدار الدیة إنّ : یةمقدار الد
 :ذي یلحق جسم الإنسانما تجب فیھ الدیة من الضرر ال – أ 
م ھُ الذكر وتكون الدیة فیھم كاملة لأنَّ سان وكالأنف واللّ  :لھا في الجسملا مثیل أعضاء  – 1

  .2ن وجھمتصیر النفس متلفة في الجسم فتذھب منفعتھ و لم یبقإذا ذھبوا 

الثدیین ففي ھذه كالعینین والرجلین والیدین والشفتین و :اثناني الجسم منھا أعضاء ف – 2

إذا تلف أحد العضوین ر ھذین العضوین وجبت الدیة كاملة، وإذا أتلف إنسان من إنسان أخ

  .3وجب نصف الدیة 

الرجلین و أصابع الیدینيف فتجب الدیة كاملة في العینین وفي العین الواحدة نصف الدیة و

خمس من  في كل سنّ كاملة وفي كل أصبع عشر من الإبل وفي اللسان كمال الدیة، و الدیة

 .4الإبل

                              
؛ الكویت: 1(ط.13)، مسند الإمام الشافعي، تحقیق: ماھر یاسین الفحل، جـھ204الشافعي(تأخرجھ: أبو عبد الله  - 1

.314، ص1658م)، باب دیة الأعضاء، رقم 2004ه/1425شركة غراس،   
.142ه)ص1422؛ لا.م: دار ابن الجوزي، 1،(ط.14محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع،ج - 2   

.143- 142المرجع نفسھ، ص   -  3  
.462عبد العظیم بن بدوي، الوجیز في فقھ السنة والكتاب العزیز، مرجع سابق، ص -  4  
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 .فھي نوعان وھما سم منھا أربعة:أعضاء في الج – 3

في تفویتھا تفویت منفعة البصر  وھي منبت الأھداب إذا لم تُنبت لما :العینین أشفار –أ 

 .الدیة في كل شفْر منھا رُبعُ والجمال أیضا على الكمال و

یس في إتلاف الأھداب الشافعي لوھي شعر الأشفار إذا لم تنبت، قال مالك و :الأھداب –ب 

ً للجمال من غیر إلا الحكومة ً لأحمد وأبي حنیفة فقالا ، لأن في إتلافھا إتلافا منفعة خلافا

 .1في كل أحدھما ربع الدیةبالدیة كاملة، وإذا أزیلت ولم تنبت، و

نسان منھ القاعدة العامة تقول من أتلف واحداً مما في الإبدن عشرة:أعضاء مالھ في ال – 4

وفي كل لدیة في كل أصبع عشر اعشرة ففیھ عشر الدیة وھي أصابع الیدین أو الرجلین، و

 .2أنملة دیة الأصبع ماعدا أنملة الإبھام ففیھا نصف دیة الأصبع

 .                   3عَشَرَةٌ منَ الإبل لكُل أصُْبُع))، (( دیَةُ الیَدَیْن والرجْلیْن سَوَاءٌ :  لقولھ

 ھي الأسنان حیث یرى جمھور الفقھاء أن فيو :أكثر من عشرة أعضاء في البدن  – 5 

دفعة واحدة أو كان ستون بعیراً قولاً واحداً سواء كان قلعھا الأسنان إذا قلعت جمیعھا مائة و

 ً   .خمس من الإبل ، وفي كل سنّ القلع متفرقا

   .4لا عبرة بالتفاوت في منافعھاو ھا متساویة في الإرشعلیھ فالأسنان كلَّ و

ئھ قائماً اقب عویقصد بھا تفویت منفعة العضو م :ذھاب المعانيإالأعضاء و: دیة منافع نیااث

 غیرهُ و، كما یدخل إذھاب العقل م والكلام والجماع والمشيوالشّ  كتفویت السمع والبصر

   .5ففي ذھاب كل منفعة تجب دیة كاملة لأن إتلاف منفعة العضو كإتلاف النفس

 .الجروحدیة الشجاج و: اثلاث

 .الوجھفي الرأس و ن الشجاج لا تكون إلاّ : أالشجاج یقصد بھ عند الحنفیة

 .6الوجھ مطلقا شجةً رأس و: یرون ما كان في الوعند الجمھور

                              
.      309، مصدر سابق، ص7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،ج  - 1  

  . 320المصدر نفسھ، ص   - 2  
.336، ص 6012، مرجع سابق، رقم أخرجھ: ابن حبان، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان  - 3  

(لا.ط؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 4محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ج - 4
. 234)صـھ1411  

. 206 - 205، مرجع سابق، ص 2عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج    -5  
.207، صالمرجع نفسھ   -6  



                                                                                                  ٥             

89 
 

ح التي تصل إلى التجویف یقصد بھا الجراالجائفة ووالجراح یوجد نوعان وھما: الجراح 

، أي التي الصدري والبطني وفیھا ثلث الدیة، أما الجراح الغیر جائفة وھي ما لم تكن كذلك

  .1لا تصل إلى الجوف

 الشجاج عشرة أنواع نذكرھا فیمایلي: و

 .ھي التي تقشر الجلد ولا تدمیھ: والخارصة - 1

 . ھي التي تدمیھ:  والدامیة - 2

  .ھي التي تشق اللحم شقاً كبیراً : والباضعة - 3

  ھي التي تغوص في اللحم .: والمتلاحمة - 4

 ھي التي یبقى بینھا وبین العظم جلدة رقیقة.: والسمحاق - 5

تجب فیھا حكومة ولى لیس فیھا قصاص ولا أرش مقدر وھذه الخمس أنواع الشجاج الأو

 عدل.

 فیھا الدیة خمس من الإبل.العظم وھي التي تبلغ إلى : والموضحة – 6

  ، و فیھا الدیة عشر من الإبل.: وھي التي تھشم العظم أي تكسرهالھاشمة – 7

، وفیھا خمس عشرة من نقل منھا العظم من موضع إلى موضعھي التي ی: والمنقلة – 8

 .الإبل

فیھا ثلث الجلدة رقیقة و : وھي التي لا یبقى بینھا وبین الدماغ إلاّ المأمومة أو الأمة – 9

 .الدیة

  .2فیھا ثلث الدیةھي التي تبلغ الدماغ و: والدامغة – 10

 :دیة المرأة: رابعا
احاتھا على جرأطرافھا و كذلك دیةإذا قتلت خطأ نصف دیة الرجل، و المرأةتكون دیة 

 .3جراحاتھالنصف من دیة الرجل و

 .من الضرر الذي یلحق جسم الإنسان ما تجب فیھ دون الدیة –ب 
 :لحق جسم الإنسان ینقسم إلى قسمینالضرر الذي ی إنَّ 

                              
213(لا.ط؛ بیروت:لا.م، د. ت )ص2ابراھیم بن یوسف الشیرازي أبو اسحاق، المھذب في فقھ الإمام الشافعي،ج - 1  

. 220عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص   - 2  
.464ابق، صعبد العظیم بن بدوي، الوجیز في فقھ السنة والكتاب العزیز، مرجع س -  3  
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 :: ما فیھ إرش مقدرأولاً 
نت قیمتھ دون الدیة ھو المال الواجب إذا كافس وسم للمال الواجب على دون النّ : ھو االإرش

 .1العشركالثلث و

في الموضحة التي  الإرش مقدراً فنجدا تستلزم فیھا یوجد بعض الشجاج التي ذكرتھا سابقً و

والھاشمة التي  ،ا من الإبلجمع الفقھاء على أن فیھا خمسً أتوضح العظم تقطع السمحاق و

ل العظم فتحملھ المنقلة ھي التي تنقه فیھا عند الجمھور عشر من الإبل، وتكسرتھشم العظم و

 .لا خلاف أن أرشھا خمس عشرة من الإبلمن موضع إلى موضع، و

ُ مة أو المَ الأو الدماغ فیھا  ما خرق العظم إلاّ " :قال مالك؛ فضت إلى أم الدماغومة التي أمأ

  .2یة جلدة أم الدماغ ففیھا ثلث الدالدامغة التي تخرق و ؛"ثلث الدیة

كذلك ما یصیب جسم الإنسان من الجراح ما فیھ إرش مقدر فنجد الجائفة التي تصل إلى و

  .3ةالجوف ففیھا ثلث الدی

  انیا : ما لیس فیھ الإرش المقدر ث
، فبتالي تكون ب جسم الإنسان لیس فیھا إرش مقدرالجراح التي تصییوجد بعض الشجاج و

ً بالإعتداء على ما دون النفس ویقصد بھا المال الغیر مقدر شرعفیھا حكومة عدل و یترك ا

  تقدیره للحاكم.

، فإن جائفة في الخطأ منھا إلا حكومةر فتكون الجراحات التي لا تصل إلى الجوف أي الغی

سمیت حكومة أو ھشمھ أو نقلھ وجب فیھ حكومة والوجھ غیر الرأس و أوضح عظما في

  4لو اجتھد غیره في ذلكاكم حتى ولاستقرارھا بحكم الح

ن المضطربة جدا عدل تكون في السّ الشافعیة أن الواجب في الحكومة الویرى المالكیة و

معاني إذا تعذر البعض ، وتجب كذلك في إذھاب ثم جنى علیھا إنسان یرجى ثبوتھا التي لاو

                              
؛ بیروت: دار الكتاب العربي، 1(ط.1علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، تحقیق: ابراھیم الأبیاري، ج - 1

.31)،صـھ1405   
. 315، مصدر سابق، ص7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج -  2  
.284) صـھ1406؛ لا.م: لا.ن، 2(ط.1عبد الرحمن بن محمد القحطاني، الإحكام شرح أصول الأحكام، ج -  3  
.77محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، مصدر سابق، ص -  4  
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الشافعیة في تفویت الجمال عند المالكیة و لا یكونوما دون الموضحة من الشجاج و تقدیره

 .1إلا الحكومة ما لم یكن أرش مقدر

 رأحیث اشترط فقھاء الشریعة الإسلامیة في تقدیرھا أن یكون بعد الب :وقت تقدیر الحكومة

 كذلك في و حصول الشین، وعدمھ ھمن الجرح لأن مقیاس التعویض و

  .تبر في الجنایات مألھا لا حالھامضاعفات الجرح ونجد القاعدة التي تقول المع

رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنھ :(( أن رجلاً  الذي أصل ھذه القاعدة في الحدیثو

  .2من الجارح حتى یبرأ المجروح )) أن یستفاذ  لفنھى الرسو جرح فأراد أن یستفیذ

.  3: الأمر المجتمع علیھ عندھم في الخطأ أنھ لا یعقل حتى تبرأ الجروح وتصحوقال مالك

 الفرع الثالث: الكفارة                                                             

 : تعریف الكفارة أولا     
   ، أي أستره وھو التغطیة ویقال: كفرْتُ الشيء أكْفُرهُ الكفارة في اللغة تأتي من الكفْر،

 علیھ تكون الكفارة بمعنى ستر الشيءيء، وكفر علیھ: أي غطاه، ول الشّ یْ كفر اللّ و

 .4تغطیتھو

تدور حول المعنى اللغوي  : لقد وردت تعریفات كثیرة للكفارة جمیعھاوالكفارة اصطلاحا

الكفارة ما كفر بھ من صدقة  ":للكفارة، واقتصرت على تعریف واحد منھا، وھو كالأتي

  .5نحوھما "وصوم و

  

  

  

  

                              
مصر: مطبعة مصطفى البابي  ؛2(ط.2، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، جـھ595أبو الولید بن رشد القرطبي ت -  1

.425م) ص1975/ـھ1395وأولاده،    
؛ بیروت: 1(ط:4، سنن الدار قطني، تحقیق وضبط: شعیب الأونؤوط.جـھ385أخرجھ: علي بن عمر الدار قطني ت -  2

.71، ص3115م) كتاب الحدود والدیات وغیره، رقم 2004ه/1464مؤسسة الرسالة،    
.315محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على مؤطـأ الإمام مالك، مصدر سابق، ص   - 3  

.605، باب الراء، فصل الكاف، ص 1محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج   - 4  
. 98، ص 2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مصدر سابق،ج   -5  
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كفارات سمیت الو الشيء لأنھا تغطي الإثم وتستره، وھو ستر ھي مأخوذة من الكفرو

  .1القتل الخطأو الیمین وكفارة الظھار ، أي تسترھا مثل كفارةكفارات لأنھا تكفر الذنوب

          مشروعیتھا جبراً لبعض الذنوب الدلیل على  وانعقد عقوبة أصلیة ھي الكفارة 

  .2المخالفات وھذا في جملة الكفاراتو

وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ الأصل في ذلك قولھ تعالى:  ،كفارة القتل فھي مشروعة بالكتاب أما 

سَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ یَقْتُلَ  ؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّ إلاَِّ أنَ  مُؤْمِناً إلاَِّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ

قُواْ  دَّ ؤْمِنَةٍ وَإنِ كَانَ مِن  ؛یَصَّ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ فَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَھُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ

ؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْ  سَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ یثَاقٌ فَدِیَةٌ مُّ رَیْنِ مُتَتَابعَِیْنِ وَبَیْنَھُمْ مِّ

 ً نَ اللهِّ وَكَانَ اللهُّ عَلیِماً حَكِیما   .3تَوْبَةً مِّ

س ن أن القتل في ذاتھ جریمة منكرة لیتعالى بیّ  سبحانھ واللهووجھ الدلالة من ھذه الآیتین أن 

ھ عن ما یفعلھ إن فعل ذلك إنَّ أنَّ من شأن المؤمن أن یقدم علیھا ولا من طبعھ المیل إلیھا، و

علیھ في ھذه الحالة أن یخرج رقبة من ذل العبودیة لتتمتع قصد، وعلى غیر  كره منھ أو

عن تحریر  عسرًا عاجزًاكان مُ  ، فإنْ فارقت الحیاة الدنیابنسیم الحریة بدل تلك الرقبة التي 

ً لنفسھ وإشعاراً لھا بما وقع منھ من  یصوم تلك الرقبة فعلیھ أنْ  شھرین متتابعین تھذیبا

  .4رحیمٌ  غفورٌ  ھُ ما فرط من ذنب إنّ  التقصیر لعل الله یغفر لھ

تل الخطأ إنما تجب في القظاھرھما تفیدان أن الكفارة علیھ استخلص من ھاتین الآیتین في و

أعد لھ ولداً فیھا، وغضب الله علیھ ولعنھ ، إذ القاتل عمداً جعل الله جزاءه جھنم خادون العمد

  عذاباً عظیماً.

  ثانیا: أنواع الكفارة.
  ، لأن الله سبحانھ  ثالث لھا في رأي جمھور الفقھاءتتنوع كفارة القتل إلى نوعین لا

  غیرھما ، فكان ذلك في:لم یذكر ذكرھما فقط و ىلاعتو

                              
(لا.ط؛ بیروت: دار المعرفة، 10القاسم الحسین، المفردات في غریب القرآن، تحقیق: محمد سید كیلاني، جأبو  -  1

. 433د.ت)ص  
.155(لا.ط؛ لا.م: دار الفكر، د.ت) ص18، المجموع شرح المھذب، ج676محي الدین النووي ت -  2  
.93-92سورة النساء: الآیة:  -  3  
، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، تحقیق: عبد الرزاق ـھ510وي الشافعي تأبو محمد الحسین بن مسعود البغ -  4

.676) صـھ1420؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 1(ط.1المھدي، ج   



                                                                                                  ٥             

93 
 

قھاء على أن الواجب ھو عتق رقبة مؤمنة، فلا یجزئ في رقبة مؤمنة: اتفق الفتحریر  - 1

  .تعالى اشترط في الرقبة الإیمان لأن الله، كفارة القتل عتق رقبة الكافرة

غیرھا یتنافى مع ھذا الشرط فلا یحقق ؛ فعتق 1فَتَحْریرُ رَقبَة مُؤْمنة:ىلاعتقولھ لو

  .2المطلوب

كفر إذا لم یجد الرقبة المؤمنة أو صیام شھرین متتابعین: دلت الآیة الكریمة على أن المُ  - 2

  .3وجدھا عجز عن تحصیلھا فالواجب علیھ حینئذ صیام شھرین متتابعین

 اشترط التتابع في الصوم ھنا قدر؛ و 4تابعین ت◌َ ن مُ ھریْ شَّ  امُ صیَ د فَ جّ یَ  مْ ل◌َ  نْ م◌َ ف◌َ لقولھ تعالى: 

  متفق علیھ بین الفقھاء.

  أما العقوبات التبعیة فھي:

الحرمان من المیراث: فلو كان السائق وارثاً لمن صدمھ خطأ، فمات فلا یرث من مالھ  - 1

  .5شیئاً عند جمھور الفقھاء

  واستدلوا على ذلك بأمرین: 

  .6میرَاثٌ )) : (( لیَْسَ لقَاتل أحدھما: عموم قولھ

القتل ذریعة ووسیلة إلى استعجال الإرث وقال المالكیة: القاتل خطأ یرث ا: لئلا یتخذ مثانیھو

  .7من المال دون الدیة ویستحق الوصیة، وحملوا الحدیث عن القتل العمد

الحرمان من الوصیة: مذھب المالكیة والشافعیة أن الموصى لھ یستحقھا لأنھا تملیك  - 2

بعقد فأشبھت الھبة، بخلاف الإرث فإنھ مستحق بحكم الشرع من غیر عقد وإتفاق بین 

  .8الوارث والمورث

                              
. 93سورة النساء: الآیة:    - 1  

ه) 1332؛ مصر: مطبعة السعادة ، 1(ط. 6ه)، المنتقى شرح الموطأ،ج 474أبو الولید سلیمان القرطبي (ت  -  2
. 276ص            
(لا.ط؛ لا.م: دار الكتاب 3ه)، أسنى المطالب في شرح روض المطالب، ج926زكریا بن محمد السنیكي (ت -  3

. 369الإسلامي، د.ت) ص  
.93سورة النساء: الآیة  -  4  
.337، مصدر سابق، ص7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج -  5  
؛ بیروت: المكتب الإسلامي، 2(ط.9ه، المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي، ج211أبو بكر الصنعاني ت -  6

.403، ص17783ه) باب لیس للقاتل میراث، رقم1403   
.490(لا.ط؛ لا.م: دار الكتاب العربي، د.ت) ص6المقنع، جعبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبیر على متن  -  7  
؛ بیروت: المكتب 3(ط. 6أبو زكریا محي الدین النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق: زھیر شاوش، ج -  8

.85-84، مرجع سابق، ص6.انظر الشوكاني، نیل الأوطار،ج107م) ص1991ه/1412الإسلامي،    
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م أما الحنفیة والحنابلة: المنع من الوصیة أیضاً، كما المنع من الإرث طالما أنھ مضمون حرا

خطأً، أما القتل بحق كالقصاص فإنھ لا یمنع الإرث  بغیر حق؛ سواء كان عمداً أو

   .1والوصیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                              
، مرجع 9انظر ابن قدامة، المغني،ج، 656، ص ، مصدر سابق6لمحتار على الدر المختار،جابن عابدین، رد ا -  1

 .209سابق، ص



                                                                                                  ٥             

95 
 

  على جرائم حوادث المرور ب الثالث: تطبیق العقوبات الشرعیةالمطل
عن المخالفات المروریة كثیرة لا الناجم  حوادث المرور الواقعة بسبب التصادم إنّ 

السائق أو من قبل كثیرة منھا الإھمال من قبل الأسباب التي تنجم عنھا متعددة وحد لھا لأن 

بة المقررة لھا غیرھا، وعلیھ أوضح بعض الصور حوادث المرور مع بیان العقوالمشاة و

  یة:في النقاط الآت

 -:الفرع الأول: حادث بین سیارتین سائرتین متساویتین من حیث القوة
في ھذه الصورة ناقش الفقھاء نظریتھا من خلال وقوع التصادم على سبیل الخطأ بین 

 .تصادم فعلى من تجب العقوبةراكبین أثناء سیرھما، ماتا أو مات أحدھما نتیجة ال

 : لفقھاء في ھذه المسألة على رأییناختلف ا

ً دیة صاحبھ والرأي الأول: أوجب على ك إلیھ ذھب و ،ابتھع قیمة دجمیل واحد منھما جمیعا

 .1الحنابلةالحنفیة والمالكیة و

 المعقول.واستدلوا بالأثر و

ھ قال في الفارسان ،أنَّ طالب رضي الله عنھ: ما روى عن علي بن أبي أولا: الإستدلال بالأثر

 .2"تیْ م◌َ الْ  ة◌َ ي دیَ یَضْمَنُ الْحَ  یصطدمان: "

ام ام ھُ من كل واحد منْ ض◌ْ یَ  إلیھ من أنْ ؤید ما ذھبوا ھ یُ وجھ الدلالة: ظاھر من ھذه الروایة أنَّ 

 خر في نفسھ أو دابتھ.أصاب الآ

فعل الراكب أو الماشي في النفس مباح، فلا یصح مستنداً لإضافة  :قولثانیا: الإستدلال بالمع

ً من دمھ، وفعل صاحبھ وحق الضم إن ان كالماشي إذا لم یعلم بالبئر ووقع فیھ لا یھدر شیئا

مقید بشرط السلامة في حق غیره فیكون حینئذ سبباً للضمان عند وجود كان مباحاً فإن فعلھ 

 .3التلف

                              
. بن عرفھ الدسوقي، حاشیة الدسوقي على شرح 189، المبسوط، مرجع سابق، صالسر خسيشمس الدین أبو بكر   - 1

الإقناع، تحقیق: ھلال مصیلحي . بن ادریس البھوتي، كشاف القناع عن متن 147، مصدر سابق، ص 4الكبیر،ج
.08) صـھ1402،(لا:ط؛ بیروت: دار الفكر، 6مصطفى ھلال، ج   

،(لا:ط،لا.م: دار 9)، المصنف، تحقیق: محمد عوامة، جـھ235ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي( - 2
.332، ص  28207القبلة، د.ت) كتاب الدیات، باب الرجل یصدم الرجل، رقم     

.360، مصدر سابق، ص 8زین الدین ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج -  3  
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ویكون نصف قیمة دابتھ دیة كل منھما على الأخر ونصف  الرأي الثاني: یرى وجوب  

                     .1الشافعيالنصف الثاني ھدراً وإلیھ ذھب زفر من الحنفیة و

"في فَارسَیْن أبي طالب رضي الله عنھ أنھ قال: روى عن علي بن واستدلوا بالأثر: ما

 .2اصْطدَمَا أنھُ أوَْجَبَ عَلىَ كُل وَاحد منْھُما نصْفُ دیَة الأخر"

القیمة على كل واحد دل على أن الواجب ھو نصف الدیة ووجھ الدلالة: ظاھر الروایة ی

مات من  كأن الواحد منھماعلى صاحبھ، فعلى نفسھ و منھما جانمنھما لأن كل واحد 

 تعتبر جنایة غیره.صاحبھ، فتبطل جنایتھ على نفسھ و صدمةصدمتھ و

والشافعیة تج الرأي الراجح في ھذه المسألة ھو ما ذھب إلیھ زفر من الحنفیة علیھ استنو

 ،تباع قواعد المرورالسائق مقید باھذا لأن وھو تقاسم الدیة والضمان على عدد الأقسام و

ً فمتى خالف كان مت فیجب علیھما الضمان مناصفة، وأن كل واحد منھما مات بفعلھ عدیا

  فعل صاحبھ لاشتراكھما في تكوین الصدمة.و

 -:دخل للسائق فیھحادث فجائي لا الفرع الثاني: 
لم ة دفع شخصٌ رجلاً أمام السیارة وأجفیر ملتزماً جمیع قوانین المرور والسیر، والسائق یس

 المكان فوقع الحادث.یتمكن السائق من التوقف لقرب 

ھذه الصورة للمسألة نظریتھا مسألة الناخس للدابة، التي أجمع الفقھاء على أن الضمان 

علیھا راكب بلا إذنھ  ھ مأمور بأمره، فمن ضرب أو نخس دابةً یكون على الناخس لأنّ 

لو ألقت خس لا الراكب، وفنفحت برأسھا أو برجلھا رجلاً غیر الناخس فقتلتھ، ضمن النا

 .3الراكب فدیتھ على عاقلة الناخس لتعدیھ في جمیع الأحوال

ً على ھذه الصورة كل حالة فجائیة طرأت أثناء السیر، مع التزام السائق قواعد  وقیاسا

ان أدى إلى انحرافھا فصدمت المرور كقفز شخص أمام السیارة أو مرور سریع لحیو

 ً◌  .اصخش

 واستدلوا لھذا بأدلة من المعقول والأثر.

  : الاستدلال بالمعقول.أولا
                              

.273، مصدر سابق، ص7علاء الدین، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج -  1  
        ؛   1( ط.4جمال الدین أبو محمد عبد الله الزیلعي، نصب الرایة لأحادیث الھدایة، تحقیق: محمد عوامة، ج -  2 

.386م) ص1997/ـھ1418بیروت: مؤسسة الریان،                 
. 343، مصدر سابق، ص9أبو زكریا محیي الدین النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج -  3  



                                                                                                  ٥             

97 
 

ھ متعد في تسببھ   ھ فعلھ بنفسھ لأنَّ أن الحادث وقع بسبب الناخس فأضیف فعل الدابة إلیھ كأنّ   

فیترجح جانب ، الراكب في فعلھ غیر متعد بل كان یتمتع بفعل مباح لھ، ووھو الناخس

  .1التعديالناخس في التفریط و

ما الضمان السائق لا ضمان علیھ لعدم تعدیھ، وإنّ علیھ بعد عرض ھذه المسألة یتبین أن و

ره أقوى من تأثیر صاحب ولأن تأثی ،فع أمام السیارة لتعدیھ في الدفعیقع على الرجل الدا

 .2ما وقع الحادثالسیارة فلو لھ 

  ثانیا: الاستدلال بالأثر.

  .3))اخسُ النَّ  نُ م◌َ ض◌ْ یَ  ھُ نَّ أَ  رواه جابر عن عامر رضي الله عنھ ((ام  -

خس دون الراكب : یظھر من ھذه الأثار أن المسؤولیة في الضمان تقع على الناووجھ الدلالة

 َّ  .4كان الحادث بسببھ من غیر أن یكون للراكب في ذلك سببھ متعد بفعلھ وھو النخس ونلأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
.352، مصدر سابق، ص9أبو زكریا محیي الدین النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج -  1  
محمد تقي العثماني، قواعد ومسائل في حوادث السیر، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي،السعودیة، منظمة المؤتمر         - 2

. 651، ص 08الإسلامي بجدة، ع                  
.438، باب الرجل ینخس الدابة، ص  6ابن شیبة، المصنف، مصدر سابق، ج - 3  
.   258، مصدر سابق، ص 12ي شرح صحیح البخاري،جأحمد أبو الفضل العسقلاني، فتح البار - 4      
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القانون يف  ائم حوادث المرورجرىلع اني: العقوبات والجزاء المقررة المبحث الث
                   الجزائري                        
 اء الجنائي في القانون الجزائري الجزالمطلب الأول: ماھیة العقوبة و

 صھابیان خصائتعریف العقوبة و: الفرع الأول
ن تثبت مسؤولیتھ یوقعھ القاضي على مأنھا الجزاء الذي یقرره المشرع وتعرف العقوبة ب

  .1تتمثل في إیلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقھ الشخصیةجریمة، وفي ارتكاب 

بمعرفة جھة قضائیة  یتم توقیعھاالسلوك الإجرامي كنتیجة قانونیة، و یكون إیلام مرتكبو

 . 2فق إجراءات خاصةجزائیة و

یمكن حصرھا في النقاط  علیھ یتبین من التعریف المتقدم أن للعقوبة جملة خصائصو

                                                                                          :التالیة

            عقوبة إذا لم تتضمن إیلام الجاني لا ، إذأھم خاصیة وتعتبر خاصیة الإیلام: – 1

  نالمقصود بالألم ذلك الإحساس النفسي الذي یشعر بھ الجاني بسبب الإنتقاص مو

سحب رخصة ، كالحق في الحیاة، والحق في الحریة (الحبس، السجن ةالشخصیھ حقوق

 ....)المصادرة لحق في ملكیة المال (كالغرامة واإلغاءھا ...)، والسیاقة و

یتحقق الردع العام تحقیق الردع العام والردع الخاص، وھذه الخاصیة لھا دور ھام في و

ا الردع الخاص فیتحقق بمنع الجاني من ، أمكل من تسول لھ نفسھ ارتكاب جریمةبتھدید 

 .3إعادة ارتكاب الجریمة مستقبلا

قبل : حیث لا یجوز توقیعھا إلا إذا وجد نص قانوني صادر خاصیة شرعیة العقوبة –2

 ." لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص" :ارتكاب الجریمة تطبیقا لمبدأ

 مسؤولیتھ عن ارتكاب الجریمةثبتت : فلا توقع العقوبة إلا على من شخصیة العقوبة – 3

، وھذا تطبیقا لمبدأ شخصیة المسؤولیة إلى سواه مھما كانت صلتھ بالجانيأي لا تمتد 

  الجنائیة.

  

                              
 1 -                   243أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص

283عبد القادر عدّو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، مرجع سابق، ص  - 2  
.284-283المرجع نفسھ، ص   -3  
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تثبت  صیة ھو تطبیق العقوبة على كل شخصمضمون ھذه الخامبدأ المساواة: و – 4

نون بلا تمییز اقھذه نتیجة منطقیة لمبدأ المساواة أمام المسؤولیتھ عن ارتكاب الجریمة، و

غیر و ، سواء كان ھذا التمییز بسبب أوضاعھم الإجتماعیة أو الإقتصادیةبین أفراد المجتمع

  .1ذلك من الأوضاع

مضمون ذلك أن العقوبة كجزاء جنائي توقع من طرف القضاء خاصیة القضائیة: وال – 5

         المتھمتص وفق إجراءات محددة في القانون، وتدخل القضاء یضمن حقوق المخ

في حالة الخطـأ فإن المتھم یستفید من لخطأ أو التعسف في تطبیق العقوبة، ویحول دون او

 .2 التعویض وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة

 حدوده القانونیة.الفرع الثاني: مقدار العقاب و
ً و جنایة أو جنحة أوالعقاب جزاء جنائي یقرره القانون للجریمة  ا◌ً قمقدراً تطبیمخالفة نوعا

م ، حیث یحكمن قانون العقوبات الجزائري 27مكرر و 5 -5 - 1للأحكام الواردة في المواد

  من قانون العقوبات 01في المادة  العقوبات المنصوص علیھاالعقاب مبدأ شرعیة الجرائم و

 1996من الدستور  142تؤكد المادة و قوبة أو تدابیر أمن بغیر قانونع لا" لا جریمة و:

الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة  تتخضع العقوبا ":ھعلى أنَّ  على شرعیة العقوبات فتنص

 :لان ھمامقداراً عامكم تحدید العقوبات كجزاء نوعاً ویحیة "، والشخصو

 .: جسامة الجریمةأولا 

  .3: الذنب المنطوي علیھ السلوك الإجراميثانیا

من و سب العقاب مع جسامة الضرر من جھةالذنب یجب تنابالقاعدتین الجسامة و وعملاً 

جھة أخرى تحدید درجة مسؤولیة المجرم بدرجة جسامة فعلھ عملاً بمبدأ العدالة الجنائیة 

علیھ یحدد المشرع ر الجزاء مع درجة الخطأ أو الذنب، والتي تقضي أن یتناسب مقدا

كانت الجریمة حسب ما إذا جنایة أو جنحة أو مخالفة، و الجریمةالجنائي العقاب حسب نوع 

  .جرائم أو لا یوجد مثل ھذا التعددما إذا كان ھناك تعدد في العمدیة أم غیر عمدیة، و

                              
.284جزائري، مرجع سابق، صعدّو، مبادئ قانون العقوبات الدر عبد القا  -1  
.179علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  -2  

. 390عبد الله أوھایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، مرجع سابق، ص   - 3  
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ین في العقوبات التي یترك للقاضي الجنائي سلطة تقدیریة للتراوح بالعقوبة بین الحدو

 وقف التنفیذوالظروف المشددة ویضعھا بحدین، وإستعمال الظروف والأعذار المخففة 

 .1فق قواعد یحددھا المشرع الجنائيذلك كلھ وو

 : نتائج مخالفة القانون الفرع الثالث 

ھذه المسؤولیة على عاتق الجاني، و ھتت تترتب مسؤولیمخالفة نصوص قانون العقوبا إنَّ 

مرور حوادث المجتمع فقط كجرائم تكون جنائیة إذا كان الضرر الذي ینشأ عنھا یصیب ال

                           .   وغیرھا

ذلك ومدنیة في نفس الوقت قانون العقوبات مسؤولیة جنائیة وقد تنتج عن مخالفة نصوص و 

  .2الجرحن الفعل الواحد قد یضر المجتمع والفرد معاً كالقتل وأ

الحالة الوحیدة ھذه ھي ون ھناك ثلاثة أطراف ھم الجاني والمجني علیھ والمجتمع، وفیك

 .3 لتمییز بین المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة المدنیةالتي تحتاج إلى ا

جزاؤھا توقیع العقوبة عن الجریمة قد تكون جنائیة فقط ویتضح من ھذا أن المسؤولیة و

التعویض بقدر  جزاؤھا دفعرة في قانون العقوبات على الجاني، وقد تكون مدنیة فقط والمقر

لھذا كانت الحاجة ن واحد، وآؤولیة جنائیة و مدنیة في قد تكون مسعلیھ، والضرر للمجني 

ما یعتبر مسؤولیة مدنیة التي تستحق التعویض عن نائیة وماسة إلى التمییز بین العقوبة الج

  .4الضرر

  

  

  

  

  

  

                              
.391عبد الله أوھایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، مرجع سابق ، ص -  1  
؛ بیروت: دار ومكتبة الھلال، 1عوض أحمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقھ الإسلامي المقارن(ط: -  2

.451م) ص1986  
. 452المرجع نفسھ، ص   - 3  
.453المرجع نفسھ، ص   - 4  
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 ادث المرور في القانون الجزائري جرائم حو ىلاني : أنواع العقوبات المترتبة عالمطلب الث
 الأول : العقوبات الأصلیة الفرع

العقوبات الأصلیة الواجب تطبیقھا في جرائم حوادث المرور سواء كانت جنحة أو  إنّ 

 05، كما أشارت المادة ن وھما الحبس والغرامةین أساسیتینھا تتمثل في عقوبت، فإةفلاخم

الجریمة ، فإذا كانت مدتھا تحددت الجزائري إلى وصفھا القانوني ومن قانون العقوبا

المرتكبة من طرف الجاني ھي جنحة فتكون مدة الحبس المقررة تتجاوز شھرین إلى خمس 

 فیتحدد مقدارھا بعشرین ألف دینار، أما الغرامة ت المشددةسنوات ماعدا الحالا

 .دج) فما فوق 20.000(جزائري

یوم  إذا كانت الجریمة المرتكبة من طرف الجاني ھي مخالفة فإن مدة الحبس تكون منو

 الغرامة من ألفین دینار جزائري  تقدرعلى الأقل إلى شھرین على الأكثر، و واحد

  .)دج 20.000(دج) إلى عشرین ألف دینار جزائري  2000(

  ن فیمایلي: ین الأصلیتین العقوبتیعلیھ نوضح ھاتو

 أولا: الحبس 
في أحد السجون م علیھ یعرف أنھ وضع المحكو، وحبس من العقوبات السالبة للحریةیُعد ال

 .1العمومیة طوال المدة المحكوم بھاالمركزیة و

 ات كحد أقصى في الجنح ما لم یقررخمس سنوین كحد أدنى وھي تتراوح بین شھرو

أما المخالفات فتكون من یوم واحد على الأقل إلى شھرین على ، القانون حدوداً أخرى

 الأكثر.

في جوھرھا فھي إیلام مقصود یتمثل في تتشابھ عقوبة الحبس مع عقوبة السجن المؤقت و

النتائج و ختلاف فیكمن في الشدة، أما الاینھا الحكمسلب حریة المحكوم علیھ لمدة محددة یع

جنایات ضد بھا محكمة ال عقوبة جنائیة تنطق منھا فالسجن القانونیة التي تترتب على كل

                              
.   507ود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات،القسم العام، مرجع سابق، ص محم   - 1  
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يف  خصصة للنظرملق بھا المحاكم اعقوبة الحبس التي تنط إجراءات خاصة تختلف عن

 .1 المخالفاتالجنح و

من الممكن حصرھا في المؤقت من جملة نواحي، وتختلف عقوبة الحبس عن السجن و

 النقاط الآتیة: 

: تختص محكمة الجنایات كقاعدة ة القضائیة المختصة بإصدار الحكممن حیث الجھ –أ 

القضائیة المخففة فإنھ یتوجب عامة بالنطق بعقوبة السجن غیر أنھ في حالة إعمال الظروف 

ة مضاعفة العقوبة بسبب ظرف علیھا النطق بعقوبة الحبس في كل الأحوال حتى في حال

  .العود

حال : لا یجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة السجن بخلاف المن حیث جواز إیقاف التنفیذ –ب 

 .2قف التنفیذ، إذ یجوز أن تأمر المحكمة بقرار مسبب بوإذا تعلق الأمر بعقوبة الحبس

تتمن حیث التقادم –ج  ً كاملة ابتداء) 20قادم عقوبة السجن بمضي عشرین (:  من  عاما

، في حین تتقادم عقوبة الحبس في المواد الجنح بمضي اریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائیاتال

، غیر أنھ إذا كانت الذي یصبح فیھ ھذا الحكم نھائیا ) سنوات ابتداء من التاریخ5خمس (

  .3تكون مساویة للعقوبة المحكوم بھا) سنوات فإن مدة التقادم 5وبة الحبس تفوق خمس (قع

 :المترتبة عن الفعل الإجرامي فنجدتختلف مدة الحبس حسب النتیجة : مدة الحبس

إذا نتج عن الفعل إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة لا تتجاوز 

 .أیام إلى شھرین 10بالحبس من  يناثلاثة أشھر یعاقب الج

أما إذا كانت مدة العجز الكلي تتجاوز مدة ثلاثة أشھر فالعقوبة المطبقة من طرف القاضي 

 .4ئي ھي الحبس من شھرین إلى سنتینالجزا

) 3) أشھر إلى ثلاث (6ةتس (الوفاة فیعاقب الجاني بالحبس من  إذا تسبب الجاني فيو

 .سنوات

رامة الجزائي عند تطبیقھ ھذه العقوبات أن یختار تطبیق الحبس دون الغكما یجوز للقاضي 

تجدر الإشارة إلى أن مدة العجز أو العكس الغرامة دون الحبس، أو یلجأ إلى تطبیقھا معاً، و
                              

.508- 507ص  محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات،القسم العام، مرجع سابق، -  1  
. 288عبد القادر عدّو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2  
.288مرجع نفسھ، صال  - 3  
.80أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 4  
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، كما أن الشرعي وبواسطة الخبرةعن العمل یقع تقدیرھا من قبل طبیب مختص في الطب 

  .1ة العجزالعقوبة أصبحت مرتبطة بمعیار مد

 : حبستنفیذ ال
یتم تنفیذ العقوبة المحكوم بھا على الجاني عن طریق النیابة العامة بمستخرج حكم أو قرار 

قضائي یُعده النائب العام أو وكیل الجمھوریة یضع بموجبھ المحكوم علیھ في المؤسسة 

                      .2العقابیة إلى غایة قضاء المدة المحددة في الحكم

 : الغرامة ثانیا
 بلغ من المال إلى الخزینة العامة: إلزام المحكوم علیھ بدفع مھاتعرف الغرامة على أنَّ 

 .3للدولة

ً  قوبات ذاتع ھيو     بین معنى العقاب ، فھي تجمع طبیعة مزدوجة جنائیة ومدنیة معا

 .4فكرة التعویضو

من  5ھذا ما ذكرتھ المادة و ئري الغرامة من العقوبات الأصلیة،لھذا اعتبر المشرع الجزاو

ھا جنح أو مصنفة على أنَّ جعلتھا تطبق على سائر الجرائم الالجزائري و قانون العقوبات

حتیاط، حیث نصت نون العقوبات ومنھا جرائم عدم الامنصوص علیھا في قاالمخالفات و

تتجاوز أن العقوبات الأصلیة في مادة الجنح ھي الحبس مدة  :"من ق.ع على 5المادة 

 .ا أخرى) سنوات ماعدا الحالات التي یقرر فیھا القانون حدودً 5شھرین إلى خمس (

              مائة ألف دینار جزائريمن  في المخالفات تكون الغرامة فیھا العقوبات الأصلیةو

 دج) .300.000دینار جزائري ( ألف ةثلاثدج) إلى 100.000(

ئري الغرامة في جرائم عدم الإحتیاط أو القتل : حیث حدد المشرع الجزاالغرامة مقدار

 289و 288طرف الجاني في المواد الخطأ تبعاً للنتیجة المحققة على الأفعال المرتكبة من 

ھي إذا كانت النتیجة المحققة في من قانون العقوبات الجزائري و 442من المادة  2الفقرة و

دج) إلى عشرین ألف 1000(غرامة من ألف دینار جزائري القتل الخطأ تكون ال

  . دج) دینار جزائري20.000(
                              

.81، صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق  - 1  
.287عبد الله أوھایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص   - 2  

.507محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  - 3  
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إذا نتج عن الفعل إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز عن العمل لمدة لا تتجاوز و -

 دج .1000دج إلى 100أشھر یعاقب الجاني بغرامة من ةثلاث 

إذا نتج عن الفعل إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة و -

دج حسب ما نصت 15.000دج إلى 500أشھر یعاقب الجاني بغرامة من جاوز ثلاثة تت

  .1من ق.ع.ج  289علھ المادة 

دج حسب نص 20.000دج إلى 1.000: یعاقب بغرامة من ةإذا تسبب الجاني في الوفاو -

   2.من ق.ع.ج 288المادة 

: الأدنى الغرامة في حدینعقاب نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حصر في المواد المتعلقة بال

، وھذا بقصد منھ إعطاء حریة أكثر للقاضي عند صرھا في عقوبة الحبسالأقصى مثلما حو

ینزل بالعقوبة  لكن بشرط ألاد الحدین من أجل تحقیق العدالة والنطق بالعقوبة في تطبیق أح

  .3 ا على الشرعیةألا یرفعھا عن حدھا الأقصى حفاظً عن حدھا الأدنى و

حكم بھا على غیره ، ولا یكب الجریمة شخصیا: تنفذ الغرامة على الجاني مرتتنفیذ الغرامة 

ً لمبدأ شخصیة  یعتبرو توفي ھذا الجاني أثناء محاكمتھ، ولمن ورثتھ حتى و ذلك تطبیقا

  .4ةب العقو

 ذلك بواسطة تقدیم طلبھا لمصالح الضرائب أو إدارةالنیابة العامة بتنفیذ الغرامة وتختص و

 .5ا لنص القانونأملاك الدولة للقیام بتحصیل الغرامات المحكوم علیھم بھا طبقً 

المنصوص علیھما في  ھ یجوز للقاضي أن یحكم بإحدى العقوبتینتجدر الإشارة إلى أنَّ و

حدھا أو ، إما الحبس وحده أو الغرامة ومن ق .ع 442من المادة  2والفقرة  289المادة 

   .6الفعل المرتكب للجریمةلغرامة حسب النتیجة المحققة والجمع بینھما أي الحبس وا

یتعین على القاضي الجزائي عند نطقھ بالغرامة أن یحدد الإكراه البدني الذي نصت علیھ و

" یتعین على كل جھة قضائیة لإجراءات الجزائیة التي جاء فیھا:من قانون ا 600المادة 

                              
. 80أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 1  
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.207علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص   - 3  
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ً بعقوبة غرامة أو رد  ما یلزم رده أو تقضي بتعویض مدني أو جزائیة حینما تصدر حكما

 مصاریف أن تحدد مدة الإكراه البدني ".

كل عقوبة جنائیة : تعتبر الغرامة عقوبة جنائیة خالصة جوھرھا كجوھر وخلاصة القول

لذي جوھره لیس الإیلام المقصود وإنما ھو ، دون اعتبار لفكرة التعویض االإیلام المقصود

، كما أنھ یجد سنده القانوني في المبدأ العام بین الذمم المالیةجبر الضرر وإعادة التوازن 

كما ھو الذي یقضي بأن من سبب ضرراً للغیر یلتزم بالتعویض لا في نص قانوني محدد 

یض برضاه أو أن یتصالح مع للمضرور أن یسقط حقھ في التعوالحال في الغرامة، و

       .1ھذا غیر جائز بالنسبة للغرامة الجنائیةالجاني، و

  العقوبات التكمیلیة : الفرع الثاني
  .2ھا عقوبات تضاف إلى العقوبات الأصلیةتعرف العقوبات التكمیلیة بأنَّ 

تكون مستقلة عن العقوبات من خلال ھذه التعریف یتضح أن العقوبات التكمیلیة لا و

حیث نصت من قانون العقوبات على ذلك  4 قد أكدت المادةبل تكون تابعة لھا، و الأصلیة

 ".العقوبات التكمیلیة لا تحكم بھا مستقلة عن عقوبة أصلیةو "ایلي:م ىلع

عدم  یجوز للقاضي الجزائي تطبیقھا أو العقوبات التكمیلیة عقوبة جوازیة بحیث تعتبرو

ون المتھم یقود سیارة ذات یشترط لتطبیقھا أن یكیقھا عند النطق بالعقوبة الأصلیة، وتطب

یترتب على ھذه العقوبة لة أي ماشیة على رجلیھا والحادث راجأن تكون ضحیة محرك و

ھذا یشكل إعاقة مھمة في ي لمدة محددة من سیاقة السیارة والتكمیلیة منع السائق أي الجان

  .3تأدیبھ 

، في حین قانون المرور ت لم ینص على العقوبات التكمیلیةحیث نجد أن قانون العقوباو

 19الموافق  1422جمادى الأولى  29المؤرخ في  14 - 01الصادر بموجب قانون رقم 

الموافق  1430رجب  29المؤرخ في  03- 09المتمم بالأمر رقم المعدل و 2001غشت 

أمنھا بمثل ھذه العقوبات متعلق بتنظیم المرور عبر الطرق وسلامتھا وال 2009یولیو  22

  .في حالة القتل أو الجرح الخطأ المرتكب إثر حادث مرور
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 : ھمابالعقوبتین و الأمرویتعلق 

 -:أولا: تعلیق رخصة السیاقة
كان جنحة أو جنایة و أدى إلى ق حادثا جسمانیاوھي عقوبة تطبق بوجھ عام إذا ارتكب سائ

في حالة سكر أو تحت تأثیر مادة مخدرة أو تھرب من المسؤولیة إثر إرتكاب الحادث یكون 

بالتنفیذ المعجل لھذه العقوبة كتدبیر یمكن الحكم سنوات و 3لیق رخصة السیاقة لمدة عت

   .1وقائي

یعاینھا : في حالة ارتكاب مخالفات على مایلي من قانون المرور 92دة حیث نصت الما

، یجب أن تكون رخصة السیاقة في جمیع الحالات موضوع احتفاظ قانونا الأعوان المؤھلون

 طبقا للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون.

   -:صة السیاقةء رخ: إلغاثانیا
القتل أو الجرح الخطأ على تطبق إذا ارتكب سائق مركبة ذات محرك جنحة  عقوبة وھي

ارتكاب  مخدرة أو تھرب من المسؤولیة إثر كان في حالة سكر أو تحت تأثیر مادةراجل و

 .2الحادث

منع مرتكب الواقعة من ة أن تحكم بإلغاء رخصة السیاقة وكما یجوز للجھة القضائی

الحصول علیھا نھائیا في حالة ما إذا نتج عن سیاقة مركبة جرح أو قتل أحد الراجلین أو في 

 المرور المتعلقة بجریمة القتل أومن قانون  66حالة الحكم على السائق بعقوبة تطبیقا للمادة 

 69یقا للمادة ، أو تطبو تحت تأثیر مواد أو أعشاب مخدرةالجرح الخطأ في حالة سكر أ

ام ةلاح يف و جنائیة والمدنیة جراء حادث السیرالإفلات من المسؤولیة الالمتعلقة بمحاولة 

ھو ما یشكل جنحة السیاقة بدون رخصة ئق غیر متحصل على رخصة السیاقة وإذا كان السا

نع من الحصول على رخصة من قانون المرور تستبدل عقوبة التعلیق بالم 101المادة 

، وتضاعف في حالة )2) أشھر إلى سنتین (6ة من ستة (تتراوح مدة ھذه العقوبو السیاقة

  .3من قانون المرور 101العود طبقا لنص المادة 
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 الفرع الثالث: الظروف المشددة 
بالجریمة إلى  اقترانھاالظروف المشددة للعقوبة ھي تلك العناصر الإضافیة التي تؤدي عند 

من قانون العقوبات على  290 المشرع الجزائري في المادةقد نص تشدید العقوبة، و

 :المتمثلة فيو ما بقیادة المركبةیتعلق كلاھددین تلحق بجرائم عدم الإحتیاط وظرفین مش

 السیاقة في حالة سكر.  - 1

 محاولة تھرب الجاني من المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة التي یمكن أن تقع علیھ  - 2

، أو تھربھ من المسؤولیة إثر ن أو بأیة طریقة أخرىبتغییر حالة الأماكذلك بالفرار أو و

 .1حادث مرور

المعدل بالأمر  2001/ 8/ 9ھذان الظرفان نص علیھما قانون المرور المؤرخ في و

لأمر یتعلق اا وا ثالثً ا مشددًّ أضاف إلیھما ظرفً على الظرفین و 2009/ 7/ 22المؤرخ في 

نتباه في ما یشد الامنھ، و 70و 68ن یفي المادت أعشاب مخدرة أوبالسیاقة تحت تأثیر مواد 

لیھ یستلزم توضیح ذلك من عم إنسجام النصین من حیث العقوبات، وھذا الصدد ھو عد

 :2يتخلال الآ

قانون المرور على السیاقة في : نص كل من قانون العقوبات و: السیاقة في حالة سكرأولا

  حالة سكر كظرف مشدد للعقوبات .

من قانون العقوبات على مضاعفة العقوبات  290نصت المادة  :ي قانون العقوباتف - 1

ق ع في حالة ما إذا ارتكب سائق جنحتي  289و  288المنصوص علیھا في المادتین 

 : أشھر 3جرح الخطأ الذي تفوق مدتھ القتل الخطأ أو ال

 : ك تكون العقوبة على النحو التاليتبعا لذلو

      ) سنوات 6) إلى ست (1( : الحبس من سنةائق جنحة القتل الخطأسإذا ارتكب ال -

 دج.200.000دج إلى 40.000غرامة من و

                              
.91أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  -  1  
.92المرجع نفسھ ، ص  -  2  



                                                                                                  ٥             

108 
 

) سنوات 4) أشھر إلى أربع (4ة (: الحبس من أربعا ارتكب السائق جنحة الجرح الخطأإذ -

 .1دج أو إحدى ھاتین العقوبتین200.000دج إلى 40.000غرامة من و

 2001/ 8/ 19من القانون المؤرخ في  70و 68نصت المادتان  :ورفي قانون المر -  2

 :   الآتیةعلى تطبیق العقوبات  2009 /7/ 22بالأمر المؤرخ في والمتمم  المعدل

لحبس من سنتین ) ا68المادة ھو في حالة سكر (ارتكب السائق جنحة القتل الخطأ وإذا  -

عقوبة الحبس تكون الو، دج300.000إلى  100.000غرامة من سنوات و 5إلى خمس 

دج إذا ارتكبت الجنحة 1000.000إلى  500.000الغرامة منسنوات و 10إلى  5من 

  . ل الجماعي أو نقل المواد الخطیرةبواسطة مركبة من صنف الوزن الثقیل أو النق

ة ) الحبس من سن70ھو في حالة سكر (المادة ارتكب السائق جنحة الجرح الخطأ وإذا  -

تكون العقوبة الحبس من سنتین دج، و150.000إلى  50.000امة من سنوات وغر 3إلى 

دج إذا ارتكبت الجنحة بواسطة 250.000إلى  100.000سنوات و الغرامة من  5إلى 

 .2مركبة من صنف الوزن الثقیل أو النقل الجماعي أو المواد الخطیرة

 لیة إثر حادث مرور: التھرب أو محاولة التھرب من المسؤوثانیا
ین ظرفي السیاقة في حالة السكر قانون المرور بلمشرع في كل من قانون العقوبات وسوى ا

 .3التھرب أو محاولة التھرب من المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة إثر حادث مرورو

  ع على مضاعفة العقوبات المقررة لجنحتي القتل الخطأ  ق 290 ھكذا نصت المادةو

الجاني أو حاول التھرب من المسؤولیة الجنائیة أو الجرح الخطأ في حالة ما إذا تھرب و

 المدنیة إثر حادث المرور.

 22/7/2009 من قانون المرور المعدل في 73كما أن العقوبات المقررة في المادة 

الجرح الخطأ في حالة التھرب أو محاولة التھرب من المسؤولیة ھي لجنحتي القتل الخطأ و

ن كان الحد الأقصى للغرامة إسیاقة في حالة السكر حتى والة النفس العقوبات المقررة في ح

 .4دج200.000رب من المسؤولیة أقل شدة المقررة لجنحة القتل في حالة التھ
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منھ نلاحظ أن قانون المرور لم ینص على تشدید العقوبة في حالة ما إذا ارتكبت الجنحة و

 ل المواد الخطیرة.بواسطة مركبة من صنف الوزن الثقیل أو النقل الجماعي أو نق

 22/7/2009ن المعدل بقانو 19/8/2001على ھذا نجد أن قانون المرور الصادر في و

 ھو السیاقة تحت تأثیر مواد أو أعشاب مخدرة بینما لم ینصعلى ظرف ثالث مشدد و نصَّ 

تعدیلات العدیدة لم یدرجھ ضمن الظروف المشددة رغم القانون العقوبات على ھذا الظرف و

جرح الات المقررة لجنحتي القتل الخطأ وسوى المشرع من حیث العقوبخلت علیھ، والتي أد

     68تحت تأثیر مواد أو أعشاب مخدرة(المادتان السیاقة الخطأ بین ظرفي حالة السكر و

 .1 )70و

، ویمكن رن المروقانووجود تباین بین قانون العقوبات وعلیھ نستخلص مما سبق و

 : توضیحھا في الأتي

عدم نص قانون العقوبات على السیاقة تحت تأثیر مواد أو أعشاب مخدرة كظرف  - 1

 .علیھا مشدد بینما نص قانون المرور

التھرب من وافر ظرفي السیاقة في حالة سكر وت ةلاح يف اختلاف العقوبات المقررة - 2

  قانون المرور.ة الجنائیة بین قانون العقوبات والمسؤولی

الحبس من ): تكون العقوبة 290: في حالة ارتكاب جنحة القتل(المادةفي قانون العقوبات -أ 

  دج .200.000إلى  دج40.000غرامة من ) سنوات و6سنة إلى ست (

من أربعة أشھر  : تكون العقوبة الحبس)290اب جنحة الجرح الخطأ(المادة في حالة ارتكو

 .ین العقوبتیندج أو إحدى ھات200.000إلى  دج40.000غرامة من إلى أربع سنوات و

) تكون 73و 68نحة القتل الخطأ(المادتان : في حالة ارتكاب جفي قانون المرور - ب 

إلى دج 100.000 رامة منغ) سنوات و5) إلى خمس (2ن سنتین (العقوبة الحبس م

 .دج في حالة التھرب من المسؤولیة200.000یكون الحد الأقصى دج و300.000

من سنة ) تكون العقوبة الحبس 73و 70الخطأ(المادتان نحة الجرح في حالة ارتكاب جو

  .2دج150.000دج إلى 50.000غرامة من ) سنوات و3) إلى ثلاث (1(

 
                              

.94ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق،أحسن بوسقیعة،  -    1  
.95، صالمرجع نفسھ -  2  
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 ادث المرور في القانون: الجزاء المترتب عن المسؤولیة المقررة لجرائم حو المطلب الثالث
  الجزائري

  : ماھیة التعویض الفرع الأول
 اصطلاحاعریف التعویض لغة وت -  أولا  

ا عاضھ بكذا عوضً في اللغة ھو العوض بمعنى البدل والخلف، والجمع أعواض والتعویض 

 ألھُ : س◌َ عتاض فلانا، وعتاض منھ أخذ العوضابدل ما ذھب منھ، فھو عائض، و هُاإیَّ  أعطاهُ

  .1العوض

ویقصد بھ تحدید الجزاءات المالیة المقررة شرعا من : في الاصطلاح الفقھي التعویضو 

  الاعتداءات المادیة على حیاة الانسان أو جسمھ.

  .2وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُِواْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتُم بھِِ  :قولھ تعالىيف امك 

ا لھ سواء في ا محددً : لم یضع المشرع الجزائري تعریفً ما التعویض في الإصطلاح القانونيأ

المتعلق  31/ 88المتمم بالقانون رقم المعدل و 15/ 74ني أو في الأمر القانون المد

د علیھ نجاركاً ذلك للفقھ وبنظام التعویض على الأضرار تبإلزامیة التأمین على السیارات و

 ً◌ ً للتعویض ویمن رجال القانون وضعوا تعر اضعب لذي یترتب على تحقیق الحكم ا :ھوفا

دعوى المسؤولیة موضوع المسؤولیة وھو جزاؤھا، ویسبق ذلك دعوى المسؤولیة ذاتھا، و

بھ لا یجوز للقاضي أن یزید عما طلض عن الضرر یقدره المدعى كما یرى، وھو التعوی

، كذلك لا یجوز قضى فیما یطلبھ الخصوم، ولكن یجوز لھ أن یقضي بالأقل المدعى وإلاّ 

 اللأول مرة لأن ذلك یعد طلبً  للمدعى أن یزید مقدار ما یطلبھ من التعویض في الإستئناف

، فقد یطلب أن یكون في ذلك تعدیل في الطلباتلكن كیفیة التعویض قد تتغیر دون ، واجدیدً 

ً من ال ً عینیاً نقود فیحكم القاضي بإیراد مرتب والمدعى مبلغا قد یطلب المدعى تعویضا

  .3غیرھافیحكم لھ القاضي بتعویض نقدیاً و

بإلزامیة المتعلق  15 /74من الأمر رقم  8ویض في المادة لقد أقر المشرع الجزائري التعو

بنظام التعویض عن الأضرار لجمیع الضحایا سواء كانوا بأنفسھم التأمین على السیارات و

                              
. 637؛ بیروت: لا . ن، د . ت) ص 2المجمع الوسیط، مجمع اللغة العربیة (ط. -  1  
.126سورة النحل : الآیة  -  2  
الاجتماعي والمسؤولیة سمیر عبد السمیع لأودن، الحق في التعویض بین تأمین حوادث السیارات والتأمین  - 3

.17م) ص1999المدنیة(لا.ط؛ الاسكندریة: لا.ن،    
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منھ  8خر لحقھ ضرر من جراء حادث المرور، حیث نصت المادة أو الغیر أو أي شخص أ

: لتعویض لكل ضحیة أو ذوي " كل حادث سیر سبب أضراراً جسمانیة یترتب علیھ اىلع

 .  "الشخص المسؤول مدنیا عن الحادث إن لم تكن الضحیة صفة الغیر تجاهحقوقھا و

كما یمكن أن یشمل سائق ، تعویض كذلك المكتتب في التأمین ومالك المركبةیشمل ھذا الو

من قانون  13مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة المركبة و

  .1المرور

    ھو یقابل الدیة البدیل أي بدل الشيء التالف، ویعني من ھنا یتبین لنا أن التعویض و

التي تعني إعطاء مثل شریعة الإسلامیة ویعبر عن ذلك بكلمة الضمان وفي ال الإرشو

 2قیمتھ إن كان من القیماتشيء التالف إن كان من المثلیات وال

الشریعة الإسلامیة بمعنى واحد وھو  يف والدیة الإرشوبھذا فإن التعویض في القانون و

 .غرامة التالف

 أنواع التعویض  -ثانیا   
ر الناتج عن القانون حسب نوع الضریتنوع في الشریعة الإسلامیة ویختلف التعویض و

 الضرر الموجب للتعویض قد یكون ضرراً مادیاً أو ضرراً أدبیاً  الفعل غیر المشروع و

ما یعتبر ضرراً أدبیا یكون بالنظر إلى طبیعة الحق أو ادیاً وییز بین ما یعتبر ضرراً مالتمو

مصلحة مشروعة مالیة أو ، فكل مساس بحق أو علیھ أو علیھا المصلحة التي وقع الإعتداء

یت مزیة مالیة یكون ضرراً مادیاً، أما ما یصیب الإنسان في ، یترتب علیھ تفوغیر مالیة

ھو ضرر أدبي إذن فالضرر المادي ھو الضرر یسبب ألاماً جسمیة أو نفسیة فقط فجسمھ و

الضرر الأدبي ھو الذي لا یترتب علیھ خسارة ترتب علیھ خسارة مالیة للمضرور والذي ی

 .3مالیة

                              
؛ الجزائر: دار ھومة، 2یوسف دلاندة، نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث المرور(ط. - 1

22) ص2009   
، 416یق: نجیب ھواویني، المادة لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخلافة العثمانیة، مجلة الأحكام العدلیة، تحق - 2
.800ص   
.493عوض أحمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقھ الإسلامي المقارن، مرجع سابق، ص  -  3  
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یصیب الإنسان في جسمھ أو مالھ  ھو الضرر الذيو :التعویض عن الضرر المادي - 1

مشروعة لھ تقدر فائدتھا نتقاص حق من حقوقھ المالیة أو تفویت مصلحة ایكون ذلك بو

 .1مالیاً 

ذي تقوم المسؤولیة من الضرر ھو الركن الأول الذي تقوم علیھ المسؤولیة المدنیة بل ھو الو

على ھذا فإن تحدید أنواع التعویض بھ، و التالي لا تقوم المسؤولیة إلاَّ بأجل تعویضھ، و

 ایكون موجبً كذلك الضرر لكي تحدید الضرر الواجب التعویض عنھ، و یتوقف على

  :  یجب أن تتوفر فیھ شروطا معینة وھي للتعویض

ا، والضرر الذي وقع أو سیقع حتمً  رر محقق الوقوع: أي قد وقع فعلاً أن یكون الض -أ 

سیقع  أما الضرر الذي ؛، كموت المصاب مثلابالفعل والضرر الحالي ھو واجب التعویض

جب أن یكون مؤكد الوقوع  فإذا الضرر ی ھذا النوع منا فھو الضرر المستقبل ومتح◌ً 

یعوض عن الضرر الذي ھ یستحق أن عن العمل فإنَّ  اسبب لھ عجزً تعرض العامل لإصابة و

لأن الخسارة المالیة قد  الضرر الذي سیقع حتماً في المستقبل بسبب ذلك العجزوقع بالفعل و

واجب ت الشخص من جراء عجزه عن الكسب وبالتالي تقوم المسؤولیة وأصابتحققت و

 .2التعویض

المالي للضرر ویقدر بقدره  : التعویض ھو المقابلألا یكون الضرر قد عوض عنھ -ب  

، فإذا قام أكثر من تعویض لإصلاح ضرر بعینھ لذلك لا یجوز أن یحصل المضرور علىو

 الضررخر لنفس آعنھ اختیاراً فلا یسأل عن تعویض المسؤول عن جبر الضرر یدفع 

ھ بموجب عقد التأمین الخاص ا على حیاتھ فإنَّ كان المضرور مؤمنً  یستثنى من ھذا إذاو

 .3لما دفعھ من أقساط ومقابلاً 

إذا كان طالب التعویض ھو بمصلحة مالیة للمضرور: و إخلالاً  أن لا یكون الضرر -ج 

ا من ضرر كالتعدي على سلامة جسمھ المضرور فیجب علیھ إثبات ما أصابھ شخصیًّ 

غیر ذلك من شأنھ أن یخل بقدرتھ خر في عقلھ وآو ما أصابھ من أذى بالإتلاف أو الجرح أ

 .ھ من حقھ المطالبة بالتعویضعلى الكسب أو الخسارة في الأموال فإنَّ 

                              
.500، ص فقھ الإسلامي المقارن، مرجع سابقعوض أحمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض في ال -  1  
. 501 -  500، ص المرجع نفسھ -  2  
.502المرجع نفسھ ، ص  -  3  
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ا سواء كان حالاً أو مستقبلاً : لا یكفي أن یكون الضرر محققًّ أن لا یكون الضرر مباشرا -د 

الضرر المباشر یقوم على مشروع، والغیر یجة مباشرة عن الفعل بل یجب أن یكون نت

ھذان العنصران لمضرور والكسب الذي فاتھ، وعنصرین الخسارة التي لحقت الشخص ا

  یقومھما القاضي بالمال.

 50السیارة قد اشتراھا ب كان صاحبخر وإذا اتلف شخص سیارة لآومثال عن ذلك: 

 رةھي الخسا 50ـل ، فااملیونً 70ن الغیر أن یشتریھا منھ بحصل على وعد مو املیونً 

 .1كلاھما ضرر مباشر یجب التعویض عنھماالكسب ھو العشرین الباقیة وو

ثبتت مسؤولیة المدعى علیھ عما لحق عویض إذا ما تحقق الضرر بشروطھ وھذا التو

یجبر و ن یلزم المسؤول بما یعوض المضرورالمدعى من ضرر فإنھ یتعین على القاضي أ

 : فیمایليأوضحھا  عویض أنواع كثیرةلھذا التالضرر الذي أصابھ و

المأخوذ الأصل فیھ إرجاع الشيء وھو التعویض عن الفعل الضار و :التعویض العیني -أ 

، فإذا قدي إلا إذا استحال التعویض عینالا یلجأ إلى التعویض النبعینھ أو نظیر مساو لھ و

ً بتعویض نقدي ورفع المض داده لرد المال دعى علیھ استعأبدى المرور دعواه مطالبا

ً وجب على المدعى قبولغالم لا تكون المحكمة متجاوزة لسلطتھا ھ لأنھ الأصل وصوب عینا

 .2لم یطلب المدعى ذلك ى علیھ في عرضھ المال عینا حتى ولوإذا وافقت المدع

صل في المسؤولیة لأامن ذلك فم النقود مقام كثیر من الأضرار و: تقوالتعویض النقدي -ب 

  .یدفع مبلغھ الذي یحكم بھ دفعة واحدةأن یكون التعویض بالنقد وقصیریة الت

  مقدارھا على دفعات یعین عددھا و ىیؤدَّ  امقسطً یكون  ایجوز للقاضي أن یحكم بھ نقدیً و

 كذلك یجوز أن یكون إیراداً شھریاً مرتباً مدى الحیاة .و

التقصیریة ھو تنفیذ بمقابل ھو أن القاعدة العامة في المسؤولیة التعویض غیر النقدي: و - ج 

قد لا یلیق بالمجني علیھ أن یقبلھ كن قد لا یقدر الجاني على دفعھ ومالي أي مبلغا من المال ل

 .3فعرض المال على شریف في جریمة قذف إھانة ثانیة لھ

                              
. 503- 502عوض أحمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقھ الإسلامي المقارن، مرجع سابق، ص -  1  
.504، ص  المرجع نفسھ  -  2  
. 505، ص المرجع نفسھ   -  3  
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و أفضل تعویض في مثل ھذه قد یكون نشر الحكم بإدانة المتھم في جریمة قذف ھو

یستحیل ، لأن الضرر الأدبي المجرد عن أي أثر مادي ھو أمر اعتباري محض الحالات

من ناحیة أخرى أنھ لا یصح تقویمھ بالمال، ولا أساس معین لوزنھ وتقدیره ھذا من ناحیة و

لصحف فلا محل للحكم ، فإذا ما نشر الحكم بإحدى ان العواطف أساساً للاتجار بالمالأن تكو

 .1رخآبتعویض مالي 

ھو الضرر الذي یمس المضرور في مشاعره أو : يبتعویض عن الضرر الأدال - 2

 2 .عواطفھ أو في شرفھ أو في عقیدتھ

ا للمجني علیھ في حوادث السیارات، یصلح أن یكون محلا ترویعوھو الذي یسبب إزعاجا و

التعویض عنھ لا یمحي الضرر من الوجود لكن للتعویض وھو لا یمثل خسارة مالیة، و

 .یستحدث لنفسھ بدیلا عما أصابھور المضر

في عواطفھم ؛ 3ن الدرجة الثانیةالضرر الأدبي ضرر شخصي مباشر یصیب الأزواج مو

حق التعویض مقصود على من كان من ھؤلاء وشعورھم بحزن من جراء موت المصاب، و

موجودا على قید الحیاة في تاریخ الوفاة دون أن یتسع نطاق ھذا الحق إلى من لم یكن لھ 

عد أو كان قد مات قبل موت المصاب، فإن كان مات جود حین الوفاة سواء كان لم یولد بو

 .4، فإن أیاً من ھؤلاء یستحیل تصور أن یصبھ ضرر أدبي نتیجة موتھقبل موت المصاب

 .5لا یكون قد عوض عنھ من قبلیشترط فیھ أن یكون محققاً وشخصیاً وو

ھو التعویض عن ضرر الموت أو ھو حق لمن وقع علیھ الفعل التعویض الموروث: و - 3

، إذ قصرتلو بلحظة مھما ھذا الفعل لا بد أن یسبق الموت والضار من الغیر بحسبان أن 

من بینھا حقھ في التعویض علیھ مازال أھلاً لكسب الحقوق و في ھذه اللحظة یكون المجني

  عن الضرر المادي الذي لحقھ .

كل بحسب نصیبھ لحق قبل وفاتھ فإن ورثتھ یتلقون عنھ في تركتھ متى ثبت لھ ھذا او

یحق لھم مطالبة المسؤول بجبر الضرر المادي الذي سببھ لمورثھم الشرعي في المیراث، و
                              

.506عوض أحمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقھ المقارن، مرجع سابق، ص   -  1  
.162علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -  2  

الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة ھم: الزوج والزوجة والأبناء والأباء والأخوة والأخوات. -     3  
شریف طباخ، التعویض عن حوادث السیارات في ضوء القضاء والفقھ(لا.ط؛ الإسكندریة: دار الفكر الجامعي،  - 4

.198م) ص2003   
. 494الفقھ المقارن، مرجع سابق، ص عوض أحمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض في  -    5   
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إنما أیضا عن الموت التي أدت إلیھ ھذه الجروح عن الجروح التي أحدثھا بھ فحسب ولا 

  .1من مضاعفاتھا باعتباره

إخلال بحق ثابت یكفلھ القانون  ن سبب إستحقاق التعویض الموروث ھوأا المقرر قانونً و

 ھ التي حرم القانون التعدي علیھاالمحافظة على حیاتوھو حق الإنسان في سلامة جسده و

 .2ینتقل الحق الموروث إلى الورثة في صورة تعویض موروثو

      والمعاییر المعتمدة في تقدیره: مبدأ التعویض اثلاث
 یضي في القانون المدني الجزائري مفھوم المبدأ التعو - 1

 لا یلتزم المؤمن في التعویض المؤمن لھ إلاَّ "من القانون المدني على أنھ: 623ة نصت الماد

 ".ط أن لا یتجاوز ذلك قیمة التأمینعن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منھ بشر

" یخول تأمین الأموال للمؤمن لھ على أنھ:لأمر المتعلق بالتأمینات من ا 30تنص المادة و

في حالة وقوع حادث منصوص علیھ في العقد الحق في التعویض حسب شروط عقد 

مال المؤمن علیھ وقت وقوع ستبدال الامقدار لا یمكن أن یزید ھذا التعویض على التأمین، و

 .3"الحادث

المبدأ التعویضي لأنھ ا عن الضرر یقوم أساس من ھذین النصین نستخلص أن التأمینو

، فالمبدأ التعویضي یعني ألا مؤمن لھ عن الضرر الذي أصابھ فقطیھدف إلى تعویض ال

لا یجوز أن یتقاضى المؤمن  كذلكھ إلا في حدود الضرر المؤمن علیھ، ویعوض المؤمن ل

  .زید عن مبلغ التأمین المتفق علیھلھ تعویضاً ی

 .ضعاییر المعتمدة في تقدیر التعویالم - 2

بإلزامیة التأمین على السیارات المتعلق  15/ 74مد المشرع قبل صدور الأمر رقم اعت

نص المادة تعویض الضحایا على  عن الأضرار على الخطأ كأساس فيبنظام التعویض و

م ا للغیر یلتزیسبب ضررً عل أیا كان یرتكبھ المرء بخطئھ و" كل فمن القانون المدني: 124

 ".بالتعویض ا في حدوثھمن كان سببً 

                              
. 198شریف الطباخ، التعویض عن حوادث السیارات في ضوء القضاء والفقھ، مرجع سابق، ص  -  1  

. 199 -  198، ص المرجع نفسھ -    2  
م) 1998(لا.ط؛ الجزائر: مطبعة حیدر، 1عبد الرزاق بن خروف، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري، ج - 3
.241ص   
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ً  15/ 74بعد صدور أمر رقم و خر في تعویض الضحیة إلى معیار وقوع آاتخذ اتجاھا

كل حادث  "التي تنص على: 15/ 74من الأمر  8الخطر أو الضرر مستنداً على المادة 

إن لم تكن والتعویض لكل ضحیة أو ذوي حقوقھا ، یترتب علیھ سیر سبب أضرارا جسمانیة

 ."ه الشخص المسؤول مدنیا عن الحادثاللضحیة صفة الغیر تج

  : ن فیمایليین المعیاریھ نستعرض ھذعلیو

ومن  المدنیة في ظل النظام التقلیدي : یعد الخطأ كأساس لقیام المسؤولیةمعیار الخطأ -أ 

الأركان الأساسیة للمسؤولیة وھي الخطأ  فرأجل الحصول على التعویض یشترط توا

 .1ترتبط بین الخطأ والضرر العلاقة السببیة التيوالضرر و

ا أصابھ من ضرر یجب علیھ إثبات خطأ السائق لكي یحصل المضرور على التعویض عمَّ و

ً للقواعد العامة في المسؤولیةالمتسبب في الحادث طب ً لذلك تلتزم شركة التقا أمین ، وتبعا

ائق أن یثبت في المقابل یحق للس، وربتعویض الأضرار الجسمانیة والوفاة التي یسببھا للغی

عدام خطئھ لكن ذلك لا یكفیھ في إثبات انتھ في ارتكابھ للخطأ إزاء الضحیة، وانتفاء مسؤولی

ث ما علیھ إثبات أن الضرر كان نتیجة لقوة قاھرة أو حادإنَّ لكي یعفى من المسؤولیة، و

ً  ، فإنَّ مفاجئ أو خطأ المضرور أو الغیر  المتضرر مھما كان لا یحرم من التعویض إطلاقا

قیام المسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة القاعدة تقول متى توافرت شروط  لأنَّ 

ما یعطي للقاضي سلطة تقدیریة واسعة فیما یتعلق بإصلاح الأضرار الحاصلة  ھذاو

 .2للضحیة

تحمل التبعة التي ظھرت عقب  ھذا المعیار یعرف بنظریةمعیار الخطر أو الضرر: و -ب 

استخدام و وسائل النقل المیكانیكیةو الألاتالصناعي الذي یرتكز على الإقتصاد  ظھور

أصبح صوص عن تغطیة الحوادث المرتكبة وھذا مما أدى إلى عجز النفي العمل، و تالألآ

  .3یشكل صعوبة على العمال في إثبات أخطاء أصحاب المصانع الكبرى

لھا أن یصیب الضحیة التي یحق أساس ھذه النظریة ھو وقوع الخطر أو الضرر الذي و

ى التعویض، ویشترط لذلك بره على طریق الحصول علجتطالب بإصلاح ھذا الضرر و
                              

عبد العزیز بوذراع، النظام القانوني لتعویض ضحایا حوادث المرور في الجزائر، مجلة الفكر القانوني، الجزائر:       - 1
. 89م، ص  1985، 2، ع:الجزائریینالصادرة عن إتحاد الحقوقیین        

90 - 89مرجع السابق ، ص  ،عبد العزیز بوذراع، النظام القانوني لتعویض ضحایا حوادث المرور في الجزائر - 2 .   
.150علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص  -  3  
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ین من المسؤولیة من وجود عقد التأمن وھما وجود ضرر من جھة المضرور ویوجود شرط

  .1عند غیاب ذلك یتدخل صندوق ضمان السیاراتجھة المسؤول، و

  یاً في جرائم حوادث المرورنامالتعویض للمتضرر جسكیفیة تقدیر : الفرع الثاني 
بنظام بإلزامیة التأمین على السیارات والمتعلق  31/ 88وضع المشرع في قانون رقم 

ذلك و لتقدیر تعویض المضرور جسمانیا بذاتھ 01التعویض على الأضرار في الملحق رقم 

% 80عویض الضحیة على أساس ، لا یتم تجزه أو لذوي حقوقھ في حالة وفاتھة عتبعاً لمدَّ 

 أو من الأجر الیومي أو الشھري للمضرور أو دخلھ المھني إن كان یمارس مھنة أو حرفة

ة العجز تثبت مدَّ ن المضرور بطالاً وعلى أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إذا كا

المؤھلة عن العمل بشھادة طبیة مسلمة من المؤسسات الإستشفائیة أو المصالح الصحیة 

 .2لذلك

ً أو تقدیر التعویض الجابر للضرر أیَّ  ا أنَّ المقرر قانونً و ا كان نوعھ سواء كان الضرر مادیا

ان في ذاتھ أو في أدبیاً أو موروثاً یُقدر بشكل عام على حسب قیمة الضرر الذي یلحق بالإنس

یره في یرجع تقدو ما فات المتضرر من كسبمالھ أو ذویھ ویقوم على أساس الخسائر و

لكن نلاحظ أن تقدیر وف، على المعطیات والظروء یة للقاضي بناالأصل لسلطة التقدیر

ك، حیث تدخل المشرع التعویض في قانون التأمین عن حوادث السیارات یأخذ بعكس ذل

نستعرض لھا حتساب المبالغ المستحقة للضحایا، واكیفیات یتم على أساسھا لوضع قواعد و

  :3بعض النماذج فیمایلي

 : مقدار التعویض في حالة العجز الدائم الجزائي أو الكلي .أولا
ً للملحق المرفق للقانون، و یتم على ذلك بالحصول أساس حساب النقطة الاستدلالیة ووفقا

 : ض الذي یقدر حسب العلاقة التالیةعلى قیمة التعوی

 .4العجزةبسن × التعویض = قیمة النقطة الإستدلالیة المطابقة للدخل السنوي 

                              
.89عبد العزیز بوذراع، النظام القانوني لتعویض ضحایا حوادث المرور في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1  
الجزائر: دیوان الوطني للأشغال  عبد الحفیظ بن عبیدة، إلزامیة تأمین السیارات ونظام تعویض الأضرار(لا.ط؛ - 2

.45م) ص2002التربویة،    
م) 2004؛ الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 4معراج جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري(ط. - 3
.135ص   
ریع شتلعبد الحفیظ بن عبیدة، إلزامیة تأمین السیارات ونظام التعویض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في ا - 4

48.-46الجزائري، مرجع سابق، ص   
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  وتجدر الإشارة أن نسبة العجز یحددھا طبیب مختص .

% 40ي دائم بنسبة دج بعجز جزئ6000 اشھریً  اأصیب عامل یتقاضى مرتبً : مثال ذلك

 :لتعویض المستحق على النحو التالي، فیكون مبلغ ابسبب حادث مرور

 .دج72000شھراً =  12×  6000لضحیة : نبحث عن الدخل السنوي ل

بإلزامیة التأمین على المتعلق  31/ 88الجداول الملحقة بالقانون رقم ى بالرجوع إل

رجعیة دج تقابلھ نقطة م72000، نجد أن مبلغ السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار

  .1دج 127.200=  40×  3180حق للضحیة : فیكون التعویض المست 3180ھي 

  تعویض في حالة وفاة الضحیة راشد ثانیا : مقدار ال
 : الآتیةیتم تقدیر التعویض وفق الأسس 

إذا كان لتعویض یتم على أساس دخلھ السنوي، و، فإن تقدیر اإذا كان المتوفى أجیراً  

لاك يف حسب الأجر الوطني الأدنى المضمون، والمتوفى بدون عمل فأساس التقدیر 

ب المعاملات سحالحالتین فإن النقطة الإستدلالیة نبحث عنھا من خلال ھذا الدخل السنوي 

  : الآتیة

 10د من الأولاد القصر دون الراشدین، لكل واح 15، أو الزوجة (الزوجات) للزوج 30

 2 للأم 10،  للأب

لا یمكن أن یتجاوز %، و 100موع المعاملات لذوي الحقوق لا یمكن أن یتجاوز مجو

الأدنى المضمون الدخل الذي یعتمد في إخراج النقطة المرجعیة ثماني مرات الأجر الوطني 

 وقت وقوع الحادث في كل الحالات .

 .اأمًّ  -ثلاثة أولاد قصر  - : زوجة ي شخص راشد بسبب حادث مرور وترك: توفمثال ذلك

ھو مبلغ التعویض المستحق لكل واحد من ھؤلاء إذا كان المتوفي  السؤال الذي یطرح ماو

 بدون عمل .

 دج وقت وقوع الحادث4000ھریا ھو ش: إذا كان الأجر الوطني الأدنى المضمون الحل

دج وھو مبلغ تقابلھ نقطة استدلالیة 48000=  12×  4000: فیكون الدخل السنوي ھو

                              
م)        2007؛ الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 2معراج جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري(ط. - 1
.152ص      

.154، ص نفسھمرجع ال -  2  
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 ي معامل كل واحد من ذوي الحقوقبالتالي نقوم بضرب ھذه النقطة فو دج2540ھي 

  : واحددج ھذا المبلغ المستحق للزوجة الولد ال 76200=  2540×  30الزوجة : 

  ھذا المبلغ المستحق لكل ولد قاصر.دج و 38100=  2540×  15

  .1ھذا المبلغ المستحق للأم دج و 25400=  2540×  10الأم : 

 عویض في حالة وفاة الضحیة القاصر: مقدار التاثلاث
الأب و ست سنوات فإن الأم) 6ره أقل من(: إذا كان عمیتم التعویض على النحو التالي

ً قدره مرتین المبلغ السنوي للأجر الوطني  ً تعویضا الأدنى المضمون وقت یستحقان معا

 .وقوع الحادث

 ) سنة فإنَّ 19) سنوات وتسعة عشر (6أما إذا كان المتوفي یتراوح عمره بین ست ( -

الأدنى والدیھ یتحصلان على التعویض قدره ثلاث مرات الدخل السنوي للأجر الوطني 

 .قت وقوع الحادثالمضمون و

 .إلى من یبقى على قید الحیاة في حالة وفاة أحد الأبوین یعود التعویض كاملاً و -

  .2یلاحظ أن ھذا التعویض المقدم للوالدین یأخذ شكل تعویض معنوي أكثر منھ ماديو

  مقداره في حالة الضرر الجمالي والتألمي والمعنوي :رابعا
عن  بنظام التعویضالمتعلق بإلزامیة و 31/ 88رقم  من قانون 5حیث نصت المادة 

  .ر التي یجب أن یعوض فیھا الضحیةالأضرار ھذه الأنواع الثلاثة من الأضرا

الذي یصیب حسن ملامح وخلقة الضحیة وھو  ذلك الضررھو و :الضرر الجمالي - 1

یتم تعویض الضحیة عن الضرر الجمالي عندما ینفق ضرر معنوي أكثر منھ جسماني، و

بعد أن تخضع  لا یتسنى لھا ذلك إلاَّ العملیات الجراحیة قصد إصلاحھ و لإجراء مصاریف

 .3لخبرة طبیة تقرر وجوب قیامھا بالعملیة الجراحیة 

ذي تحدده بموجب خبرة طبیة یتم تعویض الضحیة عن ضرر التألم الالضرر التألمي: و -  2

 : كمایلي

                              
.155 - 154، ص  معراج جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق -    1  

.87م) ص 2011محمد بن وارث، دروس في قانون التأمین الجزائري(لا.ط ؛الجزائر: دار ھومھ،   -  2  
.  10یوسف دلاندة، نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث المرور، مرجع سابق، ص  -  3  
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ً  -أ  على أساس مرتین قیمة الأجر : تعوض الضحیة إذا كان الضرر التألمي متوسطا

  .الأدنى المضمون عند تاریخ الحادثالشھري الوطني 

ً  - ب : تعوض الضحیة على أساس أربع مرات قیمة الأجر إذا كان الضرر التـألمي ھاما

 .1الشھري الوطني الأدنى المضمون عند الحادث 

فإنھ یتم تحدیده : یتم التعویض عنھ مھما كان دخل الضحیة المتوفاة الضرر المعنوي -  3

على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وقت الحادث بحیث یؤول لكل واحد من 

ذوي حقوق الضحیة مبلغ یقدر بثلاثة أضعاف الأجر الشھري الوطني الأدنى المضمون عند 

 .2تاریخ الحادث 

 الضحیة مصاریف طبیة وصیدلانیة  خامسا: مقداره في حالة إنفاق
الصندوق الخاص بالتعویضات  عویضات التي یتعین على المؤمن أوعن الت17نصت المادة 

 :فع أو یسدد للضحیة أو ذوي حقوقھاحسب الحالة أن ید

 .قیمة أجھزة التبدیلالصیدلانیة والطبیة و مصاریفال -

ً للتعویضھ المطبقة من طرف جمیعمصاریف الإسعاف الطبي و - المراكز  الإستشفائي تبعا

 .الطبیة أو الإستشفائیة

  تعویض تفاوت الرواتب أو الایرادات المھنیة خلال مدة العجز المؤقت . -

  .الجنازةمصاریف النقل و -

  .3ویتم أداء تسدید ھذه المصاریف بناء على الوثائق الثبوتیة

  كلفة بتعویض ضحایا حوادث المرور : الجھات المالفرع الثالث
المسؤولیة من أھم میادین تطبیقات عقود التأمین في الوقت الحاضر،إذ یعتبر التأمین من 

مخاطر لذلك فقد أصبح التأمین على من لتشمل مجالات مختلفة، واتسع نطاقھا بمرور الز

مین الإلزامي في ، وقد اتخذ شكل التأعدات وحوادث السیارات ضرورة ملحةالمالآلیات و

التي أصدرت قانونًا خاصًا ینظم التأمین  منھا التشریع الجزائريبعض التشریعات و

 1974ینایر  30ھـ الموافق لـ1394محرم  6المؤرخ في  74/15الإلزامي بالأمر رقم 

                              
.10 – 09، ص ر، مرجع سابق یوسف دلاندة، نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث المرو - 1  
. 13المرجع نفسھ ، ص  -  2  
.11-10المرجع نفسھ، ص  -  3 
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ثم اتبعھ بالتعدیل بنظام التعویض على الإضرار بإلزامیة التأمین على السیارات والمتعلق 

إلى بعض الأحكام ةفاضلإاب  19/07/1988المؤرخ في   88/31اللاحق لھ بالقانون رقم 

  .1الواردة في القانون المدني لما لھ من صلة في ھذا المجال

حیث تناول ھذا القانون أحكام عقد التأمین في الفصل الثالث من الباب العاشر المواد من 

غیر أن القانون المدني وضع القواعد العامة دون القواعد التفصیلیة  625 إلى غایة 619

" تنظم :من قانون المدني 620علیھ المادة ھذا ما نصت للقوانین الخاصة ولذي ترك أمرھا ا

وطبقا لھذه  ا ھذا القانون"؛حكام التي یتضمنھالقوانین الخاصة عقد التأمین بالإضافة إلى الأ

المراسیم التطبیقیة لھ أنھ لم یعرف عقد التأمین غیر و 88/31القوانین ولا سیما القانون رقم 

" التأمین عقد :حیث نص علىمنھ  619ني الذي وضع لھ تعریفاً في المادة أن القانون المد

یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو المستفید من الذي اشترط التأمین لصالحھ 

ث أو تحقق الخطر خر في حالة وقوع الحادا أو أي عوض مالي آمبلغا من المال أو إیرادً 

  .2ط أو أیة دفعة مالیة یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن"ذلك مقابل قسالمبین بالعقد و

  ؤمن یتضح من خلال ھذا النص أن التأمین مصدره العقد الذي یكون فیھ طرفان ھما المو

يف يل یتولى ھذا شركة التأمین أي المؤمن تلتزم بدفع تعویض ما، والمؤمن لھ أو المستفیدو

أو تحقق الخطر مقابل أن یلتزم لھ ذلك في حالة وقوع حادث شكل إیراد أو دفعة واحدة و

  بدفع مبلغ مالي للمؤمن.

  

  

  

  

  

  

                              
. 134معراج جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق، ص -  1  
م المعدل     2005یونیو 20ه الموافق لـ1426جمادى الأول  13المؤرخ في  10- 05من القانون رقم  619المادة  -  2

والمتضمن: القانون        1975سبتمبر  26ه الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في  58-75والمتمم للأمر رقم   
 

     المدني.
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 : العقوبات الخاصة بالمخالفات للقواعد المتعلقة بكافة المركبات المطلب الرابع 
یولیو  22ھـ الموافق لـ1430رجب  29 المؤرخ في 03/ 09قانون المرور رقم  إن

قد خصص ھذا القانون أمنھا بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا و المتعلق 2009

في القسم الثاني خصصھ و؛ الإجراءاتوول منھ إلى المخالفات والعقوبات القسم الأيف 

  .1 العقوباتللجنح و

 الفرع الأول : عقوبات المخالفات 
: تصنف ي تنصالت 65درجات كما في المادة یصنف ھذا القانون المخالفات إلى أربع  

  .حنجمرور، حسب خطورتھا إلى مخالفات والمخالفات للقواعد الخاصة بحركة ال

 :فات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات كمایلي: تصنف المخال66أما المادة 

ة جزافیة یعاقب علیھا بغرام، ورجة الأولى مثلما ھي مبینة أدناه: المخالفات من الدأولا
 :دج2500إلى دج 2000من 

  .كبح الدراجاتلفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة واخم - 1

/ أو الشھادة المھنیة اقة وكذا رخصة السیالمتعلقة بتقدیم وثائق المركبة ومخالفة الأحكام  - 2

  التي ترخص بقیادة المركبة المعنیة.

  طابق .أو جھاز مركبة غیر م آلةمخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام  - 3

، لا سیما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات لراجلین للقواعد التي تنظم سیرھممخالفة ا - 4

  المحمیة.

ة جزافیة یعاقب علیھا بغرامالثانیة مثلما ھي مبینة أدناه، و: المخالفات من الدرجة ثانیا
  : دج 3000دج إلى  2000من 

، بمقطورة أو بدون مقطورة أو بدون محركمتعلقة بسرعة المركبات مخالفة الأحكام ال - 1

  نصف مقطورة .

  مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجھزة التنبیھ الصوتي. - 2

                              
           22المؤرخ في  03-09تم تعدلیھم و تتمیمھم بالأمر رقم  111إلى  65أحكام الفصل السادس من المواد  - 3

.  2009یولیو          
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مخالفة الأحكام المتعلقة بالالتزام بتشغیل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة  - 3

  الحیوانات.

المسالك أو الدروب أو أشرطة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو  -  4

غیرھا صة لمرور مركبات النقل الجماعي والطریق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخص

  لمرور الراجلین.لبذلك خصیصا، ومن المركبات المرخص لھا 

من شأنھ مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفیض غیر العادي للسرعة بدون أسباب حتمیة  - 5

  .المرورتقلیص سیولة حركة 

كذا و إشارة النقل الاستثنائيحكام المتعلقة بلوحات التسجیل والتجھیزات ومخالفة الأ - 6

 .مؤشرات السرعة

مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة  - 7

 .سیاقة إختیاریة

  مخالفة الأحكام المتعلقة بالسیر على الخط المتواصل. - 8

ة جزافیة یعاقب علیھا بغرامجة الثالثة مثلما ھي مبینة أدناه، وثالثا: المخالفات من الدر
 :دج 4000دج إلى  2000من 

مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون  -  1

 .لكل صنف من أصناف المركبات، في بعض مقاطع الطرق وف مقطورةمقطورة أو نص

مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقییده في بعض خطوط السیر بالنسبة لبعض  -  2

 .كبات التي تقوم ببعض أنواع النقلأصناف المركبات أو بالنسبة للمر

سكك الحدیدیة الواقعة مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات الإلزام أو المنع المتعلقة بعبور ال - 3

  .على الطریق

 .حكام المتعلقة بوضع حزام الأمانمخالفة الأ - 4

اریة مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات الن - 5

 .راكبیھاالدراجات المتحركة وو

مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمیة على  - 6

 .لسیار أو الطریق السریعللطریق ا شریط التوقف الإستعجالي

  .إشارة المركبات المتحركة ذاتیاالمتعلقة باستعمال أجھزة إنارة ومخالفة الأحكام  - 7
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ذنین مخالفة الأحكام المتعلقة بالإستعمال الیدوي للھاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأ - 8

 السمعي أثناء السیاقة.بوضع خوذة التصنت الإذاعي و

الأحكام المتعلقة بتجاوز حدود السرعة المنصوص علیھا بالنسبة لصنف ةفلاخم  - 9

 السائقین الحائزین رخصة سیاقة اختیاریة.

 .مخالفة الأحكام المتعلقة بأولویة مرور الراجلین على مستوى الممرات المحمیة - 10

  مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطیرین . - 11

 م المتعلقة بالمسافة القانونیة بین المركبات أثناء سیرھا .مخالفة الأحكا - 12

) عشر 10مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذین تقل أعمارھم عن عشر ( - 13

 سنوات في الأماكن الأمامیة.

  .قوف التعسفي المعیق لحركة المرورمخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الو - 14

  .ة باحترام قواعد السیاقة السلیمةكام المتعلقمخالفة الأح - 15

  .الملحقة بالمسالك أو بملحقاتھا مخالفة الأحكام المتعلقة بالأضرار - 16

مخالفة الأحكام المتعلقة بمرور مركبة ذات محرك أو مقطورة في المسالك المفتوحة  - 17

 .ذه المركبة مزودة بلوحتي التسجیللحركة المرور دون أن تكون ھ

جیج عند صدور الضحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة ومخالفة الأ -  18

 .تجاوز المستویات المحددة

مخالفة الأحكام المتعلقة بالمركبات الغیر مزودة بالتجھیزات التي تسمح للسائق بأن  - 19

  .رؤیة كاف یكون لھ مجال

دة معتمة أخرى على زجاج أیة مامخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شریط بلاستیكي أو  - 20

 .المركبة

صریح بتغییر مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصریح بنقل ملكیة المركبة أو عدم الت - 21

 .إقامة مالك المركبة

  مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصریح بالتغییرات التي أجریت علة المركبة . - 22
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اقب علیھا بغرامة جزافیة یعالرابعة مثلما ھي مبینة أدناه، وةج رابعا: المخالفات من الدر
 دج. 6000دج إلى 4000من 

  مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض. - 1

  .أولویة المرورحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات ومخالفة الأ - 2

  .التجاوزلفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع واخم - 3

  .لقة بإشارات الأمر بالتوقف التامالمتعمخالفة الأحكام  - 4

  الطرق السریعة.ة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة في الطرق السیار - 5

مخالفة الأحكام المتعلقة بزیادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه  - 6

                   من طرف سائق أخر.

لمتعلقة بسیر مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفھا في وسط الطریق مخالفة الأحكام ا -  7

 .في مكان خال من الإنارة العمومیةلیلا أو أثناء انتشار الضباب 

مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك یقع مباشرة على یسار طریق یتضمن  - 8

ركبات نقل الأشخاص أو البضائع ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لم

خص بھ مع الحمولة یفوق ) أمتار أو ذات وزن إجمالي مر7التي یتجاوز طولھا سبعة (

 .)2طنین (

مخالفة الأحكام المتعلقة بالوقوف أو التوقف على أجزاء الطریق التي تعبر سطحھا  - 9

  .سكة حدیدیة أو سیر مركبات غیر مرخص لھا بذلك على الخطوط الحدیدیة

عض الجسور مخالفة الأحكام المتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الممنوعة للسیر أو ب - 10

  .ذات الحمولة المحدودة

طبیعة الأطر المطاطیة للمركبات ذات لأحكام المتعلقة بوزن المركبات ومخالفة ا - 11

 .حالتھاقة للمعاییر المقبولة، وشكلھا والمحرك غیر المطاب

نصف علقة بمكابح المركبات ذات محرك وربط المقطورات والمت مخالفة الأحكام - 12

  .المقطورات

  .تعلقة بالحمولة القصوى لكل محورمخالفة الأحكام الم - 13 
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    ة بالمیقت وخصوصیاتھ مخالفة الأحكام المتعلقة بتركیب جھاز تسجیل السرع - 14

 .صیانتھتشغیلھ وو

ھام للاتجاه دون تأكد السائق من أن المناورة لا مخالفة الأحكام المتعلقة بالتغییر ال - 15

  .م برغبتھ في تغییر الاتجاهدون تنبیھل خطرا على المستعملین الآخرین وكشت

  .كام المتعلقة باجتیاز خط متواصلمخالفة الأح - 16

في مقدمة المركبة أثناء مخالفة الأحكام المتعلقة بتشغیل الأجھزة السمعیة البصریة  -  17

  .السیاقة

مخالفة الأحكام المتعلقة بالمكوث على الشریط الوسطى الذي یفصل أوساط الطرق  - 18

  .السیار والطریق السریع في الطریق

ك مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم مطابقة القواعد الخاصة بتنظیم السباقات على المسال -  19

  .العمومیة

  .تأجھزة إنارة و إشارة المركبامخالفة الأحكام المتعلقة بحجم المركبات و تركیب  - 20

ة دون إجراء الفحص الطبي مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستمرار في قیادة مركب -  21

  .الدوري

 .1مخالفة الأحكام المتعلقة بتعلیم سیاقة المركبات ذات محرك بمقابل أو بدون مقابل - 22

  العقوبات الخاصة بالجنح  :الفرع الثاني
المؤرخ  03/  09القسم الثاني من الفصل السادس من قانون رقم  ھذه العقوبات وردت في

  منھ. 90إلى غایة المادة  67مادة تبتدئ من الو 2009یولیو  22يف 

  أولا: عقوبة القتل الخطأ والجرح الخطأ
 ، كل سائققانون العقوبات من 289و 288لمادتین : یعاقب طبقا لأحكام ا67المادة نصت 

عدم  خطأ منھ أو تھاونھ أو تغافلھ أو / أو الجرح الخطأ نتیجةالخطأ وارتكب جریمة القتل 

  .الھ لقواعد حركة المرور في الطرقامتث

  

                              
م المعدل          2009یولیو 22ه الموافق 1430رجب عام 29المؤرخ في  03-09) من القانون رقم 66المادة(  - 1 

م المتعلق بتنظیم حركة 2001غشت19ه الموافق 1422جمادى الأولى 29المؤرخ في  14-01والمتمم للأمر رقم 
).2001-08-19، في 45المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا(الجمھوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد            



                                                                                                  ٥             

127 
 

دج إلى 100.00رامة من غبسنوات و 5إلى خمس  2بس من سنتین : یعاقب بالح68المادة 

 تحت تأثیر مواد أو جریمة القتل وھو في حالة سكر أو ، كل سائق ارتكبدج300.00

  .تدخل ضمن أصناف المخدرات أعشاب

وعندما یرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقیل 

 10إلى عشر  5حبس من خمس ، یعاقب السائق بالل الجماعي أو نقل المواد الخطیرةأو النق

ن یلاحظ في ھذه الفقرة الأخیرة م، ودج1.000.00دج إلى 500.00ة من بغرامسنوات و

  كذلك النقل الجماعي.وھذه المادة أن القانون یشد في العقوبة خاصة على فئة الوزن الثقیل 

دج إلى 50.000امة من بغروسنوات  3إلى ثلاث  1لحبس من سنة یعاقب با :69المادة 

ي ترتبت علیھا جریمة القتل كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه الت ،دج200.000

  : الخطأ

  .سرعةالإفراط في ال -

  .التجاوز الخطیر -

  .عدم احترام الأولویة القانونیة -

  .عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام -

  .المناورات الخطیرة -

 السیر في الاتجاه الممنوع. -

سیر مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفھا في وسط الطریق لیلا أو أثناء انتشار الضباب  -

 العمومیة.في  مكان خال من الإنارة 

ضع خوذة التصنت الإذاعي الاستعمال الیدوي للھاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنین بو -

 .السمعي أثناء السیاقةو
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عندما یرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقیل و

 5إلى خمس  2من سنتین ، یعاقب السائق بالحبس ل الجماعي أو نقل المواد الخطیرةأو النق

  .1دج500.000دج إلى 100.000ة من سنوات وبغرام

  انیا: عقوبة جنحة الجرح الخطأ وفي حالة سكرث
دج 50.000امة من بغرسنوات و )3( إلى ثلاث )1( : یعاقب بالحبس من سنة70المادة 

ھو في حالة سكر أو تحت تأثیر ل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ و، كدج150.000إلى 

 .المخدرات مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف

وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن 

إلى  2بس من سنتین ، یعاقب السائق بالحل الجماعي أو نقل المواد الخطیرةالثقیل أو النق

 .دج250.000دج إلى 100.000بغرامة من سنوات و 5خمس 

  .التي ترتبت عنھا جنحة الجرح الخطأوكذلك عقوبات المخالفات 

دج 20.000رامة من غبو 2أشھر إلى سنتین  6حبس من ستة : یعاقب بال71المادة نصت 

تي ترتبت علیھا جنحة الجرح ، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه الدج50.000إلى 

 : الخطأ

 .الإفراط في السرعة -

 .التجاوز الخطیر -

  .حترام الأولویة القانونیةعدم ا -

  .ال لإشارات الأمر بالتوقف التامعدم الامتث -

  .المناورات الخطیرة -

  .السیر في الاتجاه الممنوع -

سیر مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفھا في وسط الطریق لیلا أو أثناء انتشار الضباب  -

  .ي مكان خال من الإنارة العمومیةف

 

                              
المتعلق بتنظیم  2009یولیو 22ه الموافق1430رجب  29المؤرخ في 03-09من القانون رقم 69-68-67المواد - 1 

أمنھا.حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا و    
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ذاعي ف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنین بوضع خوذة التصنت الإالاستعمال الیدوي للھات -

  .السمعي أثناء السیاقةو

 .ة السمعیة البصریة أثناء السیاقةتشغیل الأجھز -

عندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن و

ثلاث إلى  1، یعاقب السائق بالحبس من سنة ل الجماعي أو نقل المواد الخطیرةالثقیل أو النق

 .دج150.000دج إلى 50.000بغرامة من سنوات و 3

ف الوزن الثقیل ھذا یزید القانون في تشدید العقوبة على المخالفین خاصة إذا كان من أصناو

ً ما تكون من أسباب  71، وللعلم أن ھذه المخالفات في ھذه المادة أو النقل الجماعي غالبا

 .1المرورحوادث 

  .ور للتھرب من المسؤولیة الجنائیةثالثا: عقوبة الفرار عند ارتكاب حادث مر
: 09/03من قانون المرور رقم  72المادة نصت  أشھر ) 6(یعاقب بالحبس من ستة  ىلع

بالرغم  ، كل سائق لم یتوقفدج100.000 دج إلى50.000بغرامة من و )2(إلى سنتین 

وحاول  تسبب في وقوعھ بواسطة المركبة التي یقودھا أو ارتكب حادثھ قد ھ على علم بأنَّ أنَّ 

 .المدنیة التي قد یتعرض لھا لإفلات من المسؤولیة الجزائیة أوا

دج 100.000 من بغرامةسنوات و )5(إلى خمس )2(: یعاقب بالحبس من سنتین73المادة 

 72في المادة  تلك المذكورة، كل سائق ارتكب في الظروف نفسھا مثل دج200.000ىل إ

  .، جریمة القتل الخطأأعلاه

عاقب بالحبس ھ یُ ، فإنَّ جنحة الجرح الخطأفي حالة ما إذا ارتكب السائق في نفس الظروف و

 .دج150.000دج إلى 50.000بغرامة من سنوات و )3(إلى  )1(من سنة

 : یعاقب بالحبس من ستة74المادة نصت  :السیاقة أو التدریب في حالة سكر عقوبة - 

، كل شخص یقود دج100.000دج إلى 50.000بغرامة من و) 2( أشھر إلى سنتین )6(

مركبة أو یرافق السائق المتدرب في إطار التمھین بدون مقابل أو بمقابل مثلما ھو محدد في 

  .وھو في حالة سكر ھذا القانون 

  

                              
من القانون السابق. 71- 70المادتان  -    1  
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ل و أعشاب تدخھو تحت تأثیر مواد أالعقوبة على كل شخص یقود مركبة وتطبق نفس 

 .1ضمن أصناف المخدرات

أشھر إلى  )6( عاقب بالحبس من ستة: یُ 75لمادة انصت  :عقوبة رفض الفحوص الطبیة 

، كل سائق أو مرافق لسائق دج100.000دج إلى 50.000وبغرامة من  )2(سنتین 

ھا في البیولوجیة المنصوص علیالطبیة والاستشفائیة و متدرب یرفض الخضوع للفحوص

 .القانون من ھذا 19المادة 

أشھر   6عاقب بالحبس من ستة : یُ 76المادة : نصت عقوبة عدم الإمتثال للأمر بالتوقف

، كل سائق یرفض دج30.000دج إلى 20.000رامة من غب، وشھرا 18إلى ثمانیة عشر 

 131و 130نصوص علیھم في المادتین الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان الم

، أو یرفض الظاھرة والدالة على صفتھملین للشارات الخارجیة الحاممن ھذا القانون و

 .المتعلقة بالمركبة أو الشخصالمنصوص علیھا من ھذا القانون و الخضوع لكل التحقیقات

ن : یعاقب بالحبس من شھری77مادة ال: نصت عقوبة وضع المركبة للسیر دون مطابقة

كل شخص یضع  ،دج150.000دج إلى 50.000مة من بغراو )2( إلى سنتین )2(

مع المركبة  مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجیل أو تحمل كتابة لا تتطابق

  الحكم بمصادرة المركبة . أو مع مستعملیھا . ویمكن فضلا عن ذلك

 بعا: العقوبات المتعلقة بالرخصة را
شخص حصل : یعاقب كل  78المادة : كما نصت عقوبة الحصول على رخصة مزیفة - 1

خة ثانیة منھا بواسطة تصریح على رخصة سیاقة أو حاول الحصول علیھا أو على نس

 .من قانون العقوبات 223م المادة ، طبقا لأحكاكاذب

: یعاقب بالحبس 79نصت المادة  عقوبة السیاقة دون رخصة صالحة لصنف المركبة: - 2

دج كل شخص 50.000دج إلى 20.000) وبغرامة من 1ر إلى سنة () أشھ6من ستة (

 حة بالنسبة لصنف المركبة المعنیةیقود مركبة دون أن یكون حائزا رخصة سیاقة صال

ویمنع علاوة على ذلك لمدة سنة من الترشح للحصول على رخصة السیاقة للأصناف 

  الأخرى .

                              
. المتعلق تنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا 03-09من قانون رقم 74-73-72ینظر المواد -   1  



                                                                                                  ٥             

131 
 

یعاقب بالحبس من  80نصت المادة  :سیاقة دون الحیازة على رخصة أصلاعقوبة ال - 3

 دج كل شخص یقود50.000دج إلى 20.000بغرامة من ) و1( ھر إلى سنة) أش6ةتس (

 .مركبة أن یكون حائزا رخصة سیاقة

على ذلك یعاقب  81نصت المادة  عقوبة عدم استرداد الرخصة المعلقة أو الملغاة: - 4

دج كل 50.000دج إلى 20.000بغرامة من ) و1) أشھر إلى سنة (6س من ستة (بحلاب

المتضمن تعلیق لقانونیة بالقرار الصادر بشأنھ ولیغھ بواسطة الطرق اشخص استمر رغم تب

أو إلغاء رخصة السیاقة أو منع استصدار رخصة جدیدة في قیادة مركبة یقتضي لأجل 

  .قیادتھا مثل ھذه الوثیقة

ن تعلیق أو إلغاء یعاقب بنفس العقوبات كل شخص استلم تبلیغ قرار صادر بشأنھ یتضمو

رد الرخصة المعلقة أو الملغاة إلى العون التابع للسلطة المكلفة فض ررخصة السیاقة و

  .1بتنفیذ ھذا القرار

  : عقوبات مختلفةالفرع الثالث
یعاقب بالحبس من  :من قانون المرور 82نصت المادة  عقوبة وضع ممھل دون ترخیص:

دج أو 100.000دج إلى 25.000بغرامة من  ) أشھر و6) شھرین إلى ستة (2شھرین (

بدون و بإحدى ھاتین العقوبتین كل شخص وضع ممھلا على مسلك مفتوح لحركة المرور

  ترخیص.
من شھرین : یعاقب بالحبس 83نصت المادة  عقوبة عدم خضوع المركبة للمراقبة التقنیة:

دج أو بإحدى ھاتین 50.000دج إلى 20.000بغرامة من ) أشھر و6) إلى ستة (2(

 مركبتھ للمراقبة التقنیة الدوریة الإجباریة.العقوبتین كل شخص لا یخضع 

: یعاقب 84نصت المادة  عقوبة استعمال أجھزة أو آلات لمعاینة أجھزة المخالفات:

دج أو 50.000ج إلى د20.000بغرامة من ) أشھر و6) إلى ستة (2من شھرین (بالحبس 

 آلةبأیة صفة كانت جھاز أو  بإحدى ھاتین العقوبتین كل شخص یقوم بحیازة أو استعمال

التنظیم المتعلقة خدم لمعاینة المخالفات للتشریع وتخصص إما للكشف عن وجود أدوات تست

    تتم مصادرة ھذا الجھاز أو ھذه الألة. وبحركة المرور أو عرقلة تشغیلھا.

                              
المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا. 03-09من قانون رقم  81إلى  75ینظر المواد من  -  1  
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من قانون المرور: یعاقب  85نصت المادة الموازین: لفة أحكام الحمولة وعقوبة مخا

  16و 16دج كل شخص یخالف أحكام المادتین 15.000دج إلى 50.000بغرامة من 

العقوبات الإداریة المنصوص علیھا خلال بالتوقیف الفوري للمركبة ومكرر أعلاه دون الإ

 .في ھذا القانون

: یعاقب بغرامة 86نصت المادة  عقوبة مخالفة الأحكام المتعلقة بالنقل الخاضع للرخصة:

دج كل شخص یخالف الأحكام التي تنظم النقل الخاضع 150.000إلى دج 50.000من 

  .للرخصة دون الإخلال بالتوقیف الفوري للمركبة

   العقوبات الإداریة المنصوص علیھا في ھذا القانون.و
: یعاقب 87نصت المادة  عقوبة تنظیم سباقات العدو أو سباقات المركبات دون ترخیص:

دج كل شخص یقوم بتنظیم سباقات العدو أو 150.000دج إلى 50.000بغرامة من 

ت ذات محرك أو سباقات الدراجات سباقات المركبات ذات محرك أو سباقات المركبا

    .مي بدون ترخیص من السلطة المختصةالدراجات الناریة على المسلك العموو

یعاقب  :88نصت المادة  عقوبة عدم إرجاع البطاقة الرمادیة بعد السحب النھائي للمركبة:

المقررة البطاقة  الآجالدج كل شخص لم یرد في 150.000دج إلى 50.000بغرامة من 

 52م المادة ، طبقا لأحكانھائي للمركبة المذكورة من السیرالرمادیة للمركبة بعد السحب ال

  . مكرر من ھذا القانون

 إلى دج10.000یعاقب بغرامة من  :89نصت المادة عقوبة تجاوز السرعة القانونیة: 
مت التجھیزات دج كل سائق تجاوز السرعة القانونیة المرخص بھا التي قا50.000

  :المعتمدة بمعاینتھا

  .كلم/سا 40بھا في الطرق السیار ب السرعة القانونیة المرخص - 

   كلم/سا . 30خارج التجمعات السكانیة بالقانونیة المرخص بھا في الطرق والسرعة  - 

  كلم/سا. 20المرخص بھا داخل التجمعات السكانیة بالسرعة القانونیة  - 
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: یعاقب بغرامة من 90نصت المادة  ة الأشغال على الطریق بدون ترخیص:عقوب

 شغال على رحاب الطریق بدون ترخیصدج كل شخص یقوم بأ30.000دج إلى 20.000

  علیھا.تصدر نفس العقوبة ضد كل شخص لم یمتثل لأحكام الرخصة بالرغم من حصولھ و

: في حالة العود لارتكاب على مایلي 91فقد نصت المادة : مضاعفة العقوبة عند العود

   .1المخالفات المنصوص علیھا في ھذا القانون تضاعف العقوبة

                              
من القانون السابق. 91ىلإ  82اد من ینظر المو -  1  
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البحث المتواضع، وفي ھذا الموضوع الذي یتمیز بحمد الله إنجاز ھذا  مت    

بالصعوبة لما یحیطھ من مخاوف الانزلاق أو الوقوع في الخطأ، ونظرًا لبروز 

أھمیة ھذا الموضوع لأنھ یتعرض لظاھرة خطیرة، وھي ظاھرة الإجرام، والبحث 

لالھا بعض استخلصت من خالأدق عنصر من عناصرھا وھو المسؤولیة الجنائیة؛ 

  قتراحات الھامة أسأل الله أن ینفع بھا:النتائج والتوصیات والا

  أولا: النتائج.

إن أحكام حوادث المرور تعتبر من النوازل الفقھیة المستجدة في عصرنا والتي  -1
لم تُبحث بالقدر الكافي في العصور السابقة مما یتطلب من الفقھاء والمشرعین 

  اد قصد إیجاد الأحكام المناسبة لھا.البحث والاجتھ

إساءة استخدام وسائل النقل المعاصرة تعد من آلات القتل الحدیثة، وبناء علیھ  -2

  یمكن أن یقع حادث سیر بطریق الخطأ أو شبھ العمد.

التي  بیان الأسس والشروط التي تقوم علیھا المسؤولیة الجنائیة وتوضیح الموانع -3

  تحول دون تنفیذھا.

یمكن للشخص أن یكون مسؤولا ولا یتحمل أثر جنایتھ، ویتحمل شخص أخر  -4

  عنھ تلك المسؤولیة، كما في العاقلة وشركة التأمین.

نجد اھتمام الشریعة الإسلامیة وعنایتھا بالمكلف وشروط تكلیفھ لقیام المسؤولیة  -5

  لأن مبدأ الأصل في الأشیاء الإباحة.

  ادث المرور على الإنسان وحده.تقع المسؤولیة الجنائیة في حو -6

ترجع أسباب حوادث المرور بصفة عامة إلى عدة عوامل منھا أسباب تتعلق  -7

المشاة" والطریق والسیارة(المركبة)ویعد  -الراكب -بمستخدمي الطریق:" السائق

السبب الرئیسي من ھذه الأسباب ھو العنصر البشري الأول في وقوع حوادث 

  المرور.
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العقوبات الشرعیة التي یمكن تطبیقھا على جرائم حوادث المرور ھي أكثر  -8

  الدیات و التعازیر مع بقاء على القصاص و الكفارات في حالات محدودة.

امك  -لمن أتلف نفسًا بحادث مروري وھي عتق رقبة فإن لم یجد لازمة الكفارة -9

  ھو الواقع الآن صیام شھرین متتابعین.

ح في حادث مروري، إن كان عمدًا فالدیة في مالھ، وإن من تسبب بإزھاق رو -10

  كان خطأ فالدیة على عاقلتھ.

  معظم أحكام جرائم حوادث المرور من قبیل القتل والجرح الخطأ. -11

  المروریة. الحوادث من تقلیلالالسلامة المروریة أساس یعوّل علیھ كثیرًا في  -12

یر تحظى باھتمام كبیر لما لھا من تأثإن دراسة جرائم حوادث المرور یجب أن  -13

جتماعي، خاصة وأنھا تستھدف العنصر البشري وھو على اقتصاد الدولة وكیانھا الا

  .والاقتصادیةجتماعیة حیاة الشعوب أو عملیة التنمیة الاالعنصر الأھم في 

وجوب التعویض على الأضرار المادیة والمعنویة التي تلحق بضحایا حوادث  -14

  المرور.

  انیا: الإقتراحاتث

انطلاقا من قناعة راسخة بأن القانون وحده لا یكفي لتغییر السلوكات اقترح  

مجموعة من المحاور الإستراتیجیة للاشتغال من أجل تدبیر أفضل لمجال السلامة 

  المروریة وتتمثل في:

تكوین رؤیة واضحة لوصف المشكلة المروریة على معطیات صحیحة  -

  وإحصائیات دقیقة. 

السائق بعلاقتھ با   توثیق الصلة بین أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون وإحساس -

  والناس.
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الإشتراك الدائم لقطاع الشؤون الدینیة في التوعیة والتحسیس بمخاطر جرائم  -

  حوادث المرور.

إعادة النظر في نظام تحصیل الغرامات الجزافیة والرفع من قیمتھا، بتقنین إجراء  -

ب رخصة السیاقة المؤقت للوثائق، وأن تكون المخالفة متابعة بالردع كسحالسحب 

  مع إرغام المخالف على التسدید الفوري للغرامة.

توثیق أواصر التعاون مع البلدان المجاورة على المستویات العربیة والدولیة  -

  للإستفادة من تجاربھم وخبراتھم في ھذا المجال.

نھ الحوادث إلى فحص طبي دقیق وشامل سواء إخضاع السائق الذي تكررت م -

  لضعف البصر أو عدم رد الفعل. اكان ذلك راجعً 

في الحملات التوعویة وكثرة الندوات  والارشادي الدیني جانبتوظیف ال -

  والشعارات المتعلق بفقھ المرور.

  التوعیة المستمرة إقامة أیام دراسیة في مختلف الولایات. -

وإلقاء المحاضرات بالصوت والصور التي تبین فضائح جرائم إحیاء الندوات  -

  حوادث المرور ونتائجھا الوخیمة على العباد والبلاد.

  تعمیم فتح مراكز أمن الطرقات على مستوى الطرق الوطنیة الھامة. -

إنشاء محاكم للجرائم المروریة قصد المعالجة الفعالة والسریعة لمختلف القضایا  -

  المتعلقة بھا.

تدعیم مختلف الھیئات المكلفة بأمن المرور بالوسائل التقنیة الحدیثة من أجل  -

  الفعالة.مراقبة ال

التدابیر المتعلقة بسحب رخص السیاقة والعمل على إحداث نظام رخصة  تعزیز -

             السیاقة ذات النقاط.
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  ثالثا: التوصیات 

  توفیر وتعزیز الكوادر البشریة من رجال المرور. -

عدم منح رخص القیادة إلاّ لمن یؤدون دورة تدریبیة كافیة بإحدى مدارس المرور  -

العلمیة والنظریة التي تجرى لطالب  الاختباراتالمعتمدة، وأن یتم مراعاة الدقة في 

  رخص القیادة بجمیع أنواعھا.

تفعیل دور مركز بحوث الحوادث، ورصد میزانیة كافیة وتعمیم نظام استمارة  -

  یع إدارات المرور.مج ىلع

 مثل كامیرات المراقبة ونحوھا. رة ئل وتقنیات حدیثة ومتطواستخدام وسا -

  

 

  

  

 

 والحمد   الذي بنعمتھ تتم الصالحـات.  
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  فھرس الآیات القرآنیة

  الصفحة   رقم الآیة                            السورة ورقمھا -الآیة أو شطرھا
  ]2[سورة البقرة 

  َ◌اس◌ً  الله◌ّ◌ُ  یُكَلِّفُ  لا ا وَعَلیَْھَا ... وُسْعَھَا إلاَِّ  ن◌َف◌ْ                               285            27اكْتَسَبَتْ  م◌َ

  ٍحِیمٌ  إنَِّ اللهَّ غَفوُرٌ ... فمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغ                  173         34 - 81رَّ

  ْش◌َيءْ◌ٌ  أخَِیھِ  مِنْ  لَھُ  عفُ◌يِ◌َ  فمَن …                      178           13  - 84  - 86    

  ُھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَات ھْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ                                     194           84...الشَّ

  ْتَتَّقوُنَ  لَعَلَّكُمْ  الألَْبَابِ  أوُليِْ  یَاْ  حَیَاةٌ  الْقِصَاصِ  ف◌يِ وَلَكُم         197          83         

  ]3[سورة النساء 
  ًوَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ یَقْتُلَ مُؤْمِناً قَتَلَ مُؤْمِنا ً              92         85  - 92....خَطَئا

  ًدا تَعَمِّ                                      93            93...وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّ

یَقْتُلَ  أنَ لمُِؤْمِنٍ  كَانَ  وَمَا  ً                                      92 -93        92خَطَئا... إلاَِّ  مُؤْمِنا

  ]4[سورة المائدة 
مَا                                33              55...الله◌ّ◌َ  یُحَارِبُونَ  الَّذِینَ  جَزَاء إنَِّ

ف◌َا ا الله◌ّ◌ُ  ع◌َ مَّ                                               95                14سَلَف ع◌َ
بِالنَّفْسِ  النَّفْسَ  أنََّ  فیِھَا عَلیَْھِمْ  وَكَتَبْنَا...                       45             84  

  ]05[سورة الأنعام 
  ُھُوَ  إلاَِّ  إلَِـھَ  لا رَبُّكُمْ  الله◌ّ◌ُ  ذَلكُِم...                             102          08  
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  ]06[ إبراھیمسورة 
 ل◌يِ فَاسْتَجَبْتُمْ  دَعَوْتُكُمْ  أنَ إلاَِّ  سُلْطَانٍ  مِّن عَلیَْكُم ل◌يِ◌َ  كَانَ  وَمَا...     22       09  

  ]07[سورة الحجر
  َأجَْمَعِیْنَ  لنََسْألََنَّھُمْ  فَوَرَبِّك                                          92         17  

  ]08[سورة النحل 
  َِّبِالإیِمَانِ  مُطْمَئِنٌّ  وَقَلْبُھُ  أكُْرِهَ  مَنْ  إلا                             106         13  

  ِْا بِمِثْلِ  فَعَاقبُِواْ  عَاقَبْتُمْ  وَإن                               126      34 -110 بِھِ  عُوقبِْتُم م◌َ

  ]09[سورة الإسراء
 َمَ  الَّتِي النَّفْسَ  تَقْتُلوُاْ  وَلا                      33             25...باِلحَقِّ  إلاَِّ  الله◌ّ◌ُ  حَرَّ

 َنَّا وَمَا أخُْرَى وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلا                   15           25........... ك◌ُ

  ]10[سورة الأنبیاء
لِّلْعَالَمِینَ  رَحْمَةً  إلاَِّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا                                107         80  

  ]11[سورة النور 
 الْحُلمَُ  مِنكُمُ  الأَْطْفَالُ  ب◌َل◌غَ◌َ  وَإذَِا ...                               59           13 

  [12]                          سورة الفرقان                              
  َرَهُ  ش◌َيءْ◌ٍ  كُلَّ  وَخَلَق                                     02           08تَقْدِیراً  فَقَدَّ

   ]13[سورة القصص 
 ُللِْمُتَّقیِنَ  وَالْعَاقبَِة                                              83              79  

  ]14[سورة لقمان 
ھَا یَا                           33         28...یَوْماً  وَاخْشَوْا رَبَّكُمْ  اتَّقوُا النَّاسُ  أیَُّ
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  ]15[سورة الأحزاب
  َبِھِ  أخَْطَأتُْم فیِمَا جُنَاحٌ  عَلیَْكُمْ  وَلیَْس...                             05         31   

                               ]16[سورة فاطر
  َأخُْرَى وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلا                                       18        82     

  ]17[سورة الصافات 
 ْسْئُولوُنَ  إنَِّھُم وَقفِوُھُم                                                    24         17مَّ

  ُ                                                  96        08تَعْمَلوُنَ  وَمَا خَلقََكُمْ  وَاللهَّ

  ]18[سورة الزمر                              
  ُْل◌ىَ أسَْرَفوُا الَّذِینَ  عِبَادِيَ  یَا قل                                53        81...أنَفسُِھِمْ  ع◌َ

    ]19[فصلت سورة                              
 ْاح◌ً  عَمِلَ  مَن لا◌ِ                          46       27...فَعَلیَْھَا أسََاء وَمَنْ  فَلنَِفْسِھِ  ص◌َ

 ]20[سورة النجم                            
 َْأْ  لَمْ  أم ا یُنَبَّ     …                           36-39        27مُوسَى؛  صُحُفِ  ف◌يِ ب◌ِم◌َ
  ََّأخُْرَى وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  ألا...                                  38 -39       13     
  ََّالأْوَْفَى الْجَزَاء یُجْزَاهُ ثُمَّ } 40{یُرَى سَوْفَ  سَعْیَھُ  وَأن         39-41        09     

  ]21[سورة الملك                            
 َمَنَاكِبِھَا ف◌يِ فَامْشُوا ذَلوُلاً  الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي ھُو...           15         54  

  ]22[سورة الإنسان
 بیِلَ  ھَدَیْنَاهُ  إنَِّا ا السَّ ا شَاكِراً  إمَِّ                              03        09كَفوُراً  وَإمَِّ
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  فھرس الأحادیث النبویة
  طرف الحدیث                                                                 رقم الصفحة

                                  02                                            )).مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیتِھِ...وَكُلُّكُمْ  كُلُّكُمْ رَاعِ  ((
  34 - 13     ،...)).یقَ ف◌ِ ى یَ تَّ ح◌َ  وهِ ت◌ُ عْ م◌َ الْ  نْ ع◌َ ،وَ مْ ل◌ِ ت◌َ حْ ى یَ تَّ ح ي◌َ ب◌ِ صَّ الْ  نْ ع◌َ ((: ثٍ لا◌َ ث◌َ  نْ ع◌َ  مُ ل◌َ ق◌َ الْ  ع◌َ ف◌ِ رُ 
  84 -  25                                  )).وَلاَ یَحل دم امرئ مُسْلم إلا بإحدى ثلاث...((
      31                                        )).إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى((

                                       54                                                         )). أمط الأذى عن طریق الناس ((

    54                       من ظھر...)). ب في الجنة في شجرة قطعھالقد رأیت رجلا یتقل((

   54                وجد غصن شوك على الطریق فأخره...)). بینما رجل یمشي بطریق(( 

   55                               ...))یُصْبحُ على كلِّ سُلامى مِنَ ابنِ آدَمَ صَدقَةٌ، تَسْلیمُھُ  ((

رُقاتِ"إیاكُم والجُلوسَ على ((  ، إنَّما ھيَ  ؛الطُّ   56                     ...))  فقالوا: ما لنا بُدٌّ

   56                            ((من أوقف دابة في سبیل من سبل المسلمین أو في سوق...))

  56                       ))((إذَِا مَرَّ أحََدُكُمْ فيِ مَسْجِدنا أوَْ سُوقنَِا وَمَعَھُ نَبْلٌ فَلْیَمَسِّك عَلىَ... 

    57                      (( اتقوُا اللاَعَنیْن قَالوُا: وَمَا اللاِّعَنَانْ یَا رَسُولَ الله ؟ قَالََ الذِي...)) 

وَابِ وَمَأوَْى... )) ھَا طُرُقُ الدَّ رِیقَ ، فَإنَِّ تُمْ فَاجَتَنِّبُوا الطَّ      57                        (( إذَِا عَرَسّْ
  82                               تْ لَقَطَعْتُ یَدَھَا ))ق◌َ د سَرَ بنْتُ مُحَمَّ  اطمةُ (( وَأیَُم الله لو أنَْ فَ 

               84 .. ))                                          (( من قتل لھ قتیل فھو في بخیر النظیرین 
  86                          )) ...ا مائَةٌ منَ الإبلالْعَمْد بالسوْط أوَ الْعَصَ (( قَتیلُ الخَطَأ شبْھ 

  86                 ))...إقتتلتْ امرأتان منْ ھُذیْل فَرَمَتْ إحْداھُمَا الأخُْرَى بحَجَر فَقَتَلتَْھَا (( 

                   87                  .))...المَأمُْومة  وفيا مائَةٌ منَ الإبل، ع◌ً دْ ج◌َ  ىع◌َ وْ ا أَ ف دیة إذَ ن◌ْ في الأً ((وَ 

   88                             (( دیَةُ الیَدَیْن والرجْلیْن سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ منَ الإبل لكُل أصُْبُع))

  91                    )) ... داقأن یست  لفنھى الرسو دیقأن رجلاً جرح فأراد أن یست(( 

  93                                                                      لیَْسَ لقَاتل میرَاثٌ ))(( 
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  فھرس الآثار

 

الصفحة                                                                                                      الراوي   طرف الأثر                                 

  95                    علي بن أبي طالب                             " یَضْمَنُ الْحَي دیَةَ الْمَیْت"  

     95                علي بن أبي طالب                              "في فَارسَیْن اصْطدَمَا أنھُ أوَْجَبَ ..."

اخسُ"                                          جابر عن عامر  ھُ یَضْمَنُ النَّ   96                  "أنََّ
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  فھرس الأعلام المترجم لھم

  

                 رقم الصفحة                                                                                     الاسم 
2ت البصري، أبو سعیدلحسن بن یسار ا    06                                                ھـ.1
3علي بن حزم الأندلسي، ولد في رمضان   8   07                                           . ھـ4
5أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ولد سنة  2   07                                .ھـ0
6أحمد بن  بن عبد السلام  بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیھ، ولد سنة  ھو 6   07         . ھـ1

6علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن سیف الدین الآمدي ت 3    34                   .ھـ1
7عثمان بن علي بن محجن فخر الدین الزیلعي ت 4           38                                      .ھـ3
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 فھرس المصادر والمـراجع

                                                                                   أولا: القرآن الكــریم

                                    ثانیا: كتب اللغة والتراجم                                      

ر عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفوالجوھري: اسماعیل بن حماد،  .1
 م.1987ھـ/1407، ؛ بیروت: لا .ن4ط:

  لا:ط؛ لا.م: لا.ن، د.ت. الفیروز آبادي: مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط.. 2

: الفیومي: أحمد بن علي المقري، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر. لا:ط؛ بیروت. 3

 دار المكتبة العلمیة، د.ت.

؛ لا.م: دار العلم للملایین، 15ھـ، الأعلام، ط:1396الزركلي: خیر الدین محمود بن محمد بن علي ت. 4
   م2002

  ؛ بیروت: لا.ن، د.ت.2المجمع الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ط:. 5

  دار صادر، د.ت. بیروت:؛1بن منظور: محمد بن مكرم الافریقي المصري، لسان العرب. ط: ا. 6

 الزاوي: أحمد الطاھر، مختار القاموس مرتّب على طریقة مختار الصحاح والمصباح المنیر. لا:ط؛. 7

  لیبیا: دار العربیة للكتاب، د.ت.

 ثالثا:  كتب الشریعة الإسلامیة                                                                   

ھـ، المصنف. تحقیق: محمد عوامة، لا:ط؛ 235بكر عبد الله بن محمد الكوفي تابن أبي شیبة: أبو  .1

  لا.م: دار القبلة، د.ت.

  م. 1994ھـ/1415؛ لا.م: دار الكتب العلمیة، 1ھـ، المدونة، ط: 179عامر تأبي بن  ابن انس مالك . 2

تحقیق: عبد الرزاق  بي، الإحكام في أصول الأحكام.الآمدي: أبو الحسن سیف الدین بن سالم الثغل. 3

   عفیفي،لا:ط؛ بیروت، المكتب الإسلامي، د.ت.

؛ القاھرة: 1ـ، الجامع الصحیح. ط:ھ256اسماعیل ت بن عبد الله البخاري: أبو محمد . 4

  ھـ.1403المطبعة السلفیة، 

ھـ، السنن الكبرى. تحقیق: محمد عبد القادر عطا، 458البیھقي: أحمد بن الحسین بن علي ت. 5

 . م2003ھـ/1424بیروت: دار الكتب العلمیة، ؛ 3ط:

؛ 2البغدادي: عبد القادر بن الطاھر بن محمد، الفَرقْ بین الفرِق وبیان الفرقة الناجیة. ط:. 6

  م.1977بیروت: دار الأفاق الجدیدة، 



1 4 2  
 

ھـ، الأدب المفرد بالتعلیقات. 256البخاري: محمد بن اسماعیل بن المغیرة أبو عبد الله ت . 7

  م.1998ھـ/1419؛ الریاض، مكتبة المصارف، 1سمیر بن أمین الزھري، ط: تحقیق:

، شرح السنة. تحقیق: 516ي تالبغوي: أبو محمد الحسین بن محمد بن الفراء الشافع. 8

  م.1983ھـ/1403؛ بیروت: المكتب الإسلامي، 2ؤوط ومحمد زھیر الشاویش، ط:الأرن

یب ابن بلبان. ، صحیح ابن حبان بترتھـ354البستي: محمد بن حبان بن أحمد حاتم ت. 9

  م.1993ھـ/1414؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 2وؤط. ط:تحقیق: شعیب الأون

ھـ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، 510البغوي: أبو محمد الحسین بن مسعود الشافعي ت. 10

  ھـ.1420؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 1تحقیق: عبد الرزاق المھدي. ط:

بن بدوي: عبد العظیم بن محمد، الوجیز في فقھ السنة والكتاب العزیز، لا:ط؛ مصر: ابن رجب،  . 11

  م.2001ھـ/1421

  م.1983ھـ/1403؛ القاھرة: دار الشروق، 5أحمد فتحي ، العقوبة في الفقھ الإسلامي. ط: :بھنسي. 12

وضیح،لا:ط؛ مصر: مكتبة ھـ، شرح التلویح على الت793التفتازاني: سعد الدین مسعود بن عمر ت. 13

  صبیح، د.ت.

؛ بیروت: دار الكتب 2الجزیري: عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقھ على المذاھب الأربعة، ط: .14

  م. 2005ھـ/1424العلمیة، 

؛ بیروت: دار الكتاب العربي، 1الجرجاني: علي بن محمد، التعریفات، تحقیق: ابراھیم الأبیاري. ط: .15

  ھـ.1405

؛ 1ي: تقي الدین أبو العباس بن تیمیھ، الفتاوى الكبرى. تحقیق: محمد عبد القادر عطا، ط:الحران  .16

  م.2005ھـ/1424لا.م: دار الكتب العلمیة، 

؛ بیروت: دار  2: محمد بشیر حلاوي، ط:خلاف:عبد الوھاب، علم أصول الفقھ، تحقیق . 17

      م. 2008الكتب العلمیة، 

ھـ صحیح ابن خزیمة. تحقیق: د.محمد مصطفى 311بن إسحاق تابن خریمة: أبو بكر محمد  .18

  الأعظمي، لا:ط؛ بیروت: المكتب الإسلامي، د.ت.

الدسوقي: محمد عرفھ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر. تحقیق: محمد علیش، لا:ط؛ بیروت:   .19

  دار الفكر د.ت.
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داود. لا:ط؛ بیروت، دار الكتاب  ھـ، سنن أبي275داود: سلیمان بن الأشعث السجستاني ت أبو  .20

  العربي، د.ت.

؛ 1ھـ، سنن الدار قطني، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وأخرون، ط:385الدار قطني: علي بن عمر ت . 21

  ھـ.1464بیروت: مؤسسة الرسالة، 

الزرقاني: محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. لا:ط؛ بیروت: دار الكتب .  22

  ھـ.1411العلمیة، 

؛ 1الزیلعي: جمال الدین أبو محمد عبد الله، نصب الرایة لأحادیث الھدایة. تحقیق: محمد عوامة، ط: . 23

  م.1997ھـ/1418بیروت: مؤسسة الریان، 

الزیلعي: فخر الدین عثمان بن علي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق. لا:ط؛ القاھرة: دار  . 24

  ھـ.1313الكتب العلمیة، 

ل، المبسوط. تحقیق: خلیل محي الدین المیس، مس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھالسرخسي: ش. 25

  م.2000ھـ/1421؛ بیروت: دار الفكر، 1ط:

ھـ، أسنى المطالب في شرح روض المطالب. لا:ط؛ 926: زكریا بن محمد تالأنصاري السنیكي. 26

  لا.م: دار الكتاب الإسلامي، د.ت.

ني: محمد بن علي، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخبار شرح منتقى الأخبار. لا:ط؛ الشوكا. 27

  م.1970ھـ/1390بیروت، المكتب الإسلامي، 

؛ القاھرة: الدار الثقافیة، 1شومان: عباس، عصمة الدم والمال في الفقھ الإسلامي. ط:. 28

  م.1999ھـ/1419

ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج. لا:ط؛ بیروت: ھـ، مغني المحتا977الشربیني: محمد الخطیب ت. 29

  م.1994ھـ/ 1415دار الكتب العلمیة، 

؛ الكویت: 1ھـ، مسند الإمام الشافعي. تحقیق: ماھر یاسین الفحل، ط:204الشافعي: أبو عبد الله ت. 30

  م.2004ھـ/1425شركة غراس، 

مام الشافعي. لا:ط؛ بیروت: لا.م، الشیرازي: ابراھیم بن یوسف أبو اسحاق، المھذب في فقھ الإ. 31

  د.ت.
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الصغرى. تحقیق: ھـ، السنن 303النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني ت. 32

  م.1986ھـ/1406حلب: مكتب المطبوعات الإسلامیة،  ،2أبوالفتاح أبوغدة، ط:

؛ بیروت: المكتب 2الأعظمي، ط:ھـ، المصنف. تحقیق: حبیب الرحمن 211الصنعاني: أبو بكر ت. 33

  ھـ.1403الإسلامي، 

العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل، فتح الباري شرح صحیح البخاري. لا:ط؛ . 34

  ھـ.1379بیروت: دار المعرفة، 

؛ لا.م: دار ابن الجوزي، 1العثیمین: محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستنقع. ط:  .35

  ھـ.1422

؛ بیروت: دار 1أحمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقھ الإسلامي المقارن. ط: عوض .36

  م.1986ومكتبة الھلال، 

  م.1992ھـ/1412؛ بیروت، دار الفكر، 2ابن عابدین: حاشیة رد المحتار على الدر المختار. ط: . 37

  م.1968ھـ/1388مكتبة القاھرة، ابن قدامة:أبو محمد موفق الدین بن محمد، المغني. لا:ط؛ لا.م:. 38

قیم الجوزیة: محمد بن أبي أیوب الزرعي أبو عبد الله، إعلام الموقعین عن رب العالمین. . ابن 39

  م.1973تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد، لا:ط؛ بیروت: دار الجیل، 

  ھـ.1406؛ لا.م: لا.ن، 2القحطاني: عبد الرحمن بن محمد، الإحكام شرح أصول الأحكام، ط: . 40

؛ مصر: مطبعة 2ھـ، بدایة المحتھد ونھایة المقتصد، ط:595القرطبي: أبو الولید بن رشد ت . 41

  .1975ھـ/1395مصطفى البابي وأولاده، 

؛ مصر: مطبعة السعادة، 1ھـ، المنتقى شرح الموطأ، ط:474القرطبي: أبو الولید سلیمان ت.  42

  ھـ.1332

  الكبیر على متن المقنع، لا:ط؛ لا.م: دار الكتاب العربي، د.ت.بن قدامة. عبد الرحمن، الشرح ا  .43

؛ لا.م، دار 2الكاساني: علاء الدین أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. ط: . 44

  م.1986ھـ/1406الكتب العلمیة، 

عصام فارس  الماوردي: علي بن محمد حبیب، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة. تحقیق: . 45

  م.1996ھـ/1416الحرستاني، لا:ط؛ بیروت: المكتب الإسلامي، 
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؛ بیروت: دار 1ھـ ، المبدع في شرح المقنع، ط:884ابن مفلح: ابراھیم بن محمد بن عبد الله ت. 46

  م.1997ھـ/1418الكتب العلمیة، 

العدلیة،تحقیق: نجیب ھواویتي، لا:ط؛ نخبة من العلماء والفقھاء في الخلافة العثمانیة، مجلة الأحكام . 47

  مكتبة نور محمد، د.ت.

  ھـ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لا:ط؛ بیروت: دار المعرفة، د.ت.970ابن نجیم: زین الدین ت. 48

  ھـ، المجموع شرح المھذب، لا:ط؛ لا.م: دار الفكر، د.ت.676النووي: محیي الدین ت. 49

؛ بیروت: المكتب الإسلامي، 3لدین، روضة الطالبین وعمدة المفتین. ط:النووي: أبو زكریا محیي ا. 50

  م.1991ھـ/1412

الھیثمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنھاج. لا:ط؛ مصر: المكتبة . 51

  م.1983ھـ/1357التجاریة الكبرى، 

م؛ دمشق: 1985ھـ/1405: 2، ط:م1984ھـ/1404: 1وھبھ الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ. ط:. 52

  دار الفكر .

  ثالثا: المقالات والبحوث والرسائل الجامعیة

أدیب محمد خضور، حملات التوعیة المروریة العربیة، مركز الدراسات والبحوث العلمیة، جامعة   .1

  م.2009نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض: 

أحسن مبارك طالب، سبل ووسائل الوقایة من حواث المرور، الندوة العلمیة للتجارب العربیة   .2

والدولیة في تنظیم المرور، مركز الدراسات والبحوث العلمیة، قسم الندوات واللقاءات العلمیة، الجزائر: 

  م.2009ھـ/1430

بالجزائر مجلة الباحث: جامعة  حوالف رحیمة، التكالیف الاقتصادیة والاجتماعیة لحوادث المرور  .3

  م11،2012أبي بكر بلقاید بتلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر الجزائر،العدد

دھیمي: الأخضر عمر، مشكلات المرور وسبل معالجتھا، الندوة العلمیة للتجارب العربیة والدولیة  . 4

  م.2009ھـ/1430الندوات العلمیة، الجزائر: في تنظیم المرور، مركز الدراسات والبحوث العلمیة، قسم 

السید: راضي عبد المعطي، الأثار الإقتصادیة لحوادث المرور، مركز الدراسات والبحوث العلمیة، . 5

  م.2008ھـ/ 1429جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض: 
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في الإقتصاد وتسییر  زكریا عقاري، حوادث المرور في الجزائر، دراسة تحلیلیة، رسالة ماستر. 6

  م.2011الخدمات، جامعة باتنة: كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الجزائر:

الظفیري: نایف بن ناشي بن عمیر الذراعي، الأثار الشرعیة المترتبة على حوادث السیر، دراسة . 7

كلیة الدراسات العلیا، الأردن،  فقھیة مقارنة، رسالة ماجستیر في الفقھ وأصولھ، الجامعة الأردنیة:

  م.2005ھـ/1426

مذكرة  عصیدة محمد تاج، حوادث السیارات في التشریع الجنائي الإسلامي، دراسة فقھیة مقارنة،. 8

ماجستیر في الفقھ والتشریع جامعة النجاح الوطنیة: كلیة الدراسات العلیا في نابلس، فلسطین، 

  م.2005/2006

دث المرور وآلیات التصدي لھا، المدرسة العلیا للأمن الوطني، وزارة الدفاع عسوس عبد القادر، حوا. 9

  م.2010، 13الوطني، مدیریة التدریب، الدفعة

بن عباس فتیحة، دور الإعلام في التوعیة والوقایة من حوادث المرور في الجزائر، دراسة وصفیة . 10

امعة الجزائر: كلیة العلوم السیاسیة إستطلاعیة، أطروحة دكتوراه في علوم الإعلام والإتصال، ج

  م.2012والإعلام، 

ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة، حوادث السیارات وبیان ما یترتب علیھا بالنسبة لحق . 11

ملتقى أھل  -الله وحق عباده: البحوث العلمیة، رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، موقع الإفتاء

  ھـ.1442، 5العددالحدیث، 

  رابعا: النصوص القانونیة

الذي یتضمن قانون  1966یونیو 8ھـ الموافق لـ1386صفر  18المؤرخ في  155 – 66الأمر رقم  .1

  الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.

م المعدل والمتمم 1988جویلیة 19ھـ الموافق لـ 1408ذي الحجة  5المؤرخ في  88/31قانون رقم  . 2

  والمتضمن إلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض على الأضرار. 74/15قم للأمر ر

م المعدل 2005یونیو 20ھـ الموافق لـ1426جمادى الأولى  13المؤرخ في  10 – 05القانون رقم - 3

م المتضمن: 1975سبتمبر  26ھـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58 -75والمتمم للأمر رقم 

  دني، المعدل والمتمم.القانون الم

المعدل والمتمم  2009یونیو  22ھـ الموافق لـ1430رجب  29المؤرخ في  03 - 09القانون رقم . 4

والمتعلق بتنظیم  2001غشت  19ھـ الموافق لـ1422جمادى الأولى  29المؤرخ في  14 - 01للأمر رقم 



1 4 7  
 

، في 45جریدة الرسمیة، العددحركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا( الجمھوریة الجزائریة، ال

  م).19/08/2001

  خامسا: المجلات والجرائد

أبو سارة: جمیل، قرارات مجمع الفقھ الإسلامي، مجلة البحوث الإسلامیة، الصادرة عن الرئاسة . 1

، 08بشأن حوادث السیر، العدد 71العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، قرار رقم

  د.ت.

بوذراع: عبد العزیز، النظام القانوني لتعویض ضحایا حوادث المرور في الجزائر، مجلة الفكر  . 2

  م.1985، 02القانوني، الجزائر: الصادرة عن إتحاد الحقوقیین الجزائریین، العدد

  جریدة النھار یومیة إخباریة وطنیة.   . 3

جلة مجمع الفقھ الإسلامي، منظمة المؤتمر العثماني: محمد تقي، قواعد ومسائل في حوادث السیر، م. 4

  د.ت.، 08الإسلامي بجدة، السعودیة: العدد
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  فھـرس الموضـوعــات

  رقم الصفحة  الموضوع

    .إھداء.
    .شكر وتقدیر.

  أ  .المقدمة.
المبحث التمھیدي: مفھوم المسؤولیة الجنائیة وأساسھا وتطورھا التاریخي 

  في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري
  

       المطلب الأول: مفھوم المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة    

  والقانون الجزائري
0 1  

0  الفرع الأول: تعریف المسؤولیة الجنائیة في اللغة والاصطلاح      1  

0  الفرع الثاني: تعریف المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة     3  

0  الفرع الثالث: تعریف المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري     4  

0  * موازنة بین التعریفات 5  

المطلب الثاني: أساس المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون  

  الجزائري
0 6  

0  الفرع الأول: أساس المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة       6  

0  الفرع الثاني: أساس المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري       9  

المطلب الثالث: تطور المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة                 

الجزائري                                               والقانون
1 3  

1  الإسلاميالفرع الأول: تطور المسؤولیة الجنائیة في الفكر      3  

1  الفرع الثاني: تطور المسؤولیة الجنائیة في الفكر القانوني  4  

الفرع الثالث: مقارنة بین تطور المسؤولیة الجنائیة في الشریعة                                                                   

  الإسلامیة والقانون الجزائري
1 5  

    الفصل الأول: المسؤولیة الجنائیة عن حوادث المرور
  المبحث الأول: المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون   

  الجزائري                      
1 7  
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  المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیةالمطلب الأول: أركان       

  والقانون الجزائري
18 

  
1  الفرع الأول: أركان المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة          8  

1  الفرع الثاني: أركان المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري         9  

  الفرع الثالث: مقارنة بین أركان المسؤولیة الجنائیة في         

  الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري
24 

  
  المطلب الثاني: شخصیة المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة       

  والقانون الجزائري
27 

  
2  الفرع الأول: شخصیة المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة           7  

2  الفرع الثاني: شخصیة المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري         8  

  29  الفرع الثالث: مسؤولیة تحمیل العاقلة المسؤولیة مع الجاني        
المطلب الثالث: سبب المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة    والقانون   

  الجزائري وشرطھا ومحلھا
30  

الفرع الأول: سبب المسوؤلیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون    

  الجزائري           
30  

  30  أولا: سبب المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة                
  31  ثانیا: سبب المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري

في الشریعة الإسلامیة والقانون  الفرع الثاني: شرطا المسؤولیة الجنائیة     

  الجزائري
32  

الفرع الثالث: محل المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة                                                                            

  القانون الجزائريو
33  

سلامیة والقانون المطلب الرابع: موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإ     

  الجزائري
35  

  35  الفرع الأول: موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة      
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  41  الفرع الثاني: موانع المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري            
فرع الثالث: مقارنة بین موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة ال      

  نون الجزائريوالقا
47  

  49  المبحث الثاني: جرائم حوادث المرور
المطلب الأول: مفھوم جرائم حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة والقانون   

  الجزائري
49  

  49  المصطلحاتتعریف  الفرع الأول:          
  51  ادث المرور في الشریعة الإسلامیةالفرع الثاني: تعریف جریمة ح     
  51  الفرع الثالث: تعریف جریمة حادث المرور في القانون الجزائري      

  54  المطلب الثاني: قانون المرور من المشروعیة والحكم      
  54  : اھتمام وضبط الشریعة الإسلامیة حق المرور في الطریقالأولالفرع  
  57  الفرع الثاني: حكم حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة      
  59  الفرع الثالث: نظام المرور ضرورة یقتضیھا العصر      

  61  المطلب الثالث: أسباب وقوع حوادث المرور وأنواعھا والنتائج التي تخلفھا
  61  الفرع الأول: أسباب وقوع حوادث المرور      

  61  أولا: العنصر البشري               
  64  ثانیا: المركبة( السیارة)               
  64  ثالثا: الطریق               

  65  رابعا: تغییر العوامل الطبیعیة               
  66  الفرع الثاني: أنواع حوادث المرور      

  66  أولا: حوادث التصادم               
  67  ثانیا: حوادث التدھور والانقلاب            

  67  الفرع الثالث: الآثار والنتائج التي تخلفھا حوادث المرور      
  68  أولا: الآثار الاجتماعیة والنفسیة 
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  69  ثانیا: الآثار الاقتصادیة                         
  69  ثالثا: الآثار الصحیة                         

  71  المطلب الرابع: حوادث المرور مسؤولیة الجمیع   
  71  الفرع الأول: السلامة المروریة       

  72  الفرع الثاني: وسائل الحد والتقلیل من تفاقم جرائم حوادث المرور
  74  الفرع الثالث: الإجراءات الردعیة لمرتكبي حوادث المرور      

  78  إحصائیات حوادث المرور على المستوى الوطني والولائي* 
الجزاء المقررة على جرائم حوادث المرور                                    الفصل الثاني: العقوبات و

  في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري
  

المبحث الأول: العقوبات والجزاء المقررة على جرائم حوادث المرور في  

  الشریعة الإسلامیة
79  

  79  المطلب الأول: ماھیة العقوبة الشرعیة   
  79  الفرع الأول: تعریف العقوبة الشرعیة لغة واصطلاحا           
  79  الفرع الثاني: الحكمة من مشروعیة العقوبة          
  81  الفرع الثالث: شروط العقوبة الشرعیة           

جرائم حوادث                             واع العقوبات الشرعیة المترتبة علىالمطلب الثاني: أن 

  المرور
83  

  83  الفرع الأول: القصاص          
  85  الفرع الثاني: الدیة           
  92  الفرع الثالث: الكفارة          

  95  المطلب الثالث: تطبیق العقوبات الشرعیة على جرائم حوادث المرور  
  95  الفرع الأول: حادث بین سیارتین سائرتین متساویتن من حیث القوة          
  96  الفرع الثاني: حادث فجائي لا دخل للسائق فیھ          

  98  المبحث الثاني: العقوبات والجزاء المقررة على جرائم حوادث المرور 



1 5 9 
 

  98  المطلب الأول: ماھیة العقوبة والجزاء الجنائي في القانون الجزائري   
  98  الفرع الأول: تعریف العقوبة وبیان خصائصھا          
  99  الفرع الثاني: مقدار العقاب وحدوده القانونیة           
  100  مخالفة القانون الفرع الثالث: نتائج          

المطلب الثاني: أنواع العقوبات المترتبة على جرائم حوادث المرور في القانون  

  الجزائري
101  

  101  : العقوبات الأصلیة                 الفرع الأول           
  101  أولا: الحبس                    
  103  ثانیا: الغرامة                    

  105  یلیةالفرع الثاني: العقوبات التكم           
  106  أولا: تعلیق رخصة السیاقة                    
  106  إلغاء رخصة السیاقة والمنع من اصدار رخصة جدیدة ثانیا:                

  107  الفرع الثالث: الظروف المشددة           
  107  أولا: السیاقة في حالة سكر                  
  108  ثانیا: التھرب من المسؤولیة الجنائیة والمدنیة إثر حادث المرور                

المطلب الثالث: الجزاء المترتب عن المسؤولیة المقررة على جرائم حوادث 

  انون الجزائريالمرور في الق
110  

  110  الفرع الأول: ماھیة التعویض          
  110  لغة واصطلاحا أولا: تعریف التعویض

  112  ثانیا: أنواع التعویض                   
  115  ثالثا: مبدأ التعویض والمعاییر المعتمدة في تقدیره           

للمتضرر جسمانیا في جرائم حوادث تقدیر التعویض  الفرع الثاني: كیفیة        

  المرور
117  

  118  أولا: مقدار التعویض في حالة العجز الدائم الجزئي أو الكلي               
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  119  ثانیا: مقدار التعویض في حالة وفاة الضحیة راشد         
  120  ثالثا: مقدار التعویض في حالة وفاة الضحیة قاصر         
جمالي والتألمي ابعا: مقدار التعویض في حالة الضرر الر                

  والمعنوي
120  

خامسا: مقدار التعویض في حالة انفاق الضحیة مصاریف طبیة                 

  وصیدلانیة
121  

  121  الفرع الثالث: الجھات المكلفة بتعویض ضحایا حوادث المرور     
  122  المتعلقة بكافة المركبات بالمخالفات للقواعد المطلب الرابع : العقوبات الخاصة 

  123  الفرع الأول : عقوبات المخالفات          
  127  الفرع الثاني : العقوبات الخاصة بالجنح         
  127  أولا : عقوبة القتل الخطأ الجرح الخطأ         
  129  ثانیا : عقوبة جنحة الجرح الخطأ وفي حالة سكر         
عند ارتكاب حادث مرور للتھرب من المسؤولیة ثالثا : عقوبة الفرار         

  الجنائیة 
130  

  131  رابعا : العقوبات المتعلقة بالرخصة          
  132  الفرع الثالث : عقوبات مختلفة         

  136  ةـــــمتاخ
  147  المصادر والمراجع ةمئاق

  151  فھرس الآیات القرآنیة
  152  فھرس الأحادیث النبویة

  153  ثارفھرس الأ
  154  فھرس الاعلام المترجم لھم

  155  فھرس الموضوعات
    الملاحق
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صـــخلـم 	
 

 المرور بین حوادثالمسؤولیة الجنائیة المترتبة عن "لدراسة  موضوعال جاء ھذا 

ا العصر التي تعتبر نازلة من نوازل ھذ الجزائري"،الشریعة الإسلامیة والقانون 

قانونیة متقنة ودقیقة، لذلك احتوى البحث على مبحث تحتاج إلى دراسة فقھیة و

مفھوم المسؤولیة الجنائیة وأساسھا وتطورھا التاریخي في  یتضح فیھ تمھیدي

وذلك من خلال  مسؤولیة الجنائیة ال الجزائري، ثم بیان عة الإسلامیة والقانونالشری

عة الإسلامیة في الشری وشرطھا وموانعھا أركانھا وشخصیتھا وسببھا توضیح

ثم الوقوف على حقیقة حوادث المرور وحكمھا وأسباب  والقانون الجزائري.

وذلك في الجزء الأول من ھذا  وقوعھا وأنواعھا ومختلف النتائج التي تخلفھا.

  البحث.

العقوبات والجزاء المقررة على جرائم حوادث  إلى في حین یتطرق الجزء الثاني

    . في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري المرور

Summary: 

This was the subject for the study of "criminal liability arising from traffic 

accidents between Islamic and Algerian law", which is coming down 

from the cataclysms of this age need to study jurisprudence and legal 

neat and precise, so it contains a search on the Study of preliminary 

unclear where the concept of criminal responsibility and the basis of its 

historical development in Islamic law The Algerian law, then a statement 

of criminal responsibility by clarifying its foundations, and caused her 

personality and her condition and intubation in Islamic law and Algerian. 

Then stand on the fact that traffic accidents and judgment and the 

reasons for their occurrence and results of various types and its 

successors. And in the first part of this research. 

While the second part deals with the sanctions and the penalty assessed 

on the crimes of traffic accidents in Islamic law and Algerian. 


